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 بسم الله الرحمن الرحيم

لَى أُوْلِي الَأمْرِ ) سُولِ وَاِ  وهُ إِلَى الرَّ ذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الَأمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّ  وَاِ 

يْطَانَ إِ مِنْهُمْ  ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّ لاَّ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللََّّ

 صدق الله العظيم. (قَلِيلا 

 (83النساء: الآية )سورة 

 

 

 

  



2 
 

 ملخص البحث

والإرهاب، والمراحل التاريخية التي مرّ هذا البحث يتناول موضوع جمود الاجتهاد في الفقه السياسي وأثره في بروز ظاهرتي التطرف 

بها من نمو وازدهار وذلك في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، مع ذكر بعض الاجتهادات في القرن الخامس الهجري مروراً بعصور 

 نه. التقليد، وحتى القرن الثالث عشر الهجري الذي شهد اجتهاداً متميزاً في بعض جوانب الفقه السياسي من حيث الم

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف؛ أهمها بيان مفهوم جمود الاجتهاد في الفقه السياسي في فقه الدولة والمجتمع وأثره 

 في بروز ظاهرتي التطرف والإرهاب 

والعصور التاريخية جمود الاجتهاد في فقه الدولة والمجتمع وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث، نبين في المبحث الأول منه 

ونتناول في المبحث الثالث  جدلية الخلاف بين دُعاة التقليد والتعصب المذهبي ودُعاة التجديد،، ونخصص المبحث الثاني لبيان التي مر بها

 ندرة الاجتهاد في الفقــه السياسي وأثره في بروز ظاهرتي التطرف والإرهاب 

صفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي من خلال الكتب والمراجع المتخصصة، وكذا المنه. ولقد أتبعت في كتابة هذا البحث المنه. الو 

 التاريخي، وتوصلت في نهايته إلى جملة من النتائ. والتوصيات   
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Abstract 

This research deals with the issue of the stagnation of Ijtihad in political 

jurisprudence and its impact on the emergence of the phenomena of extremism and 

terrorism, and the historical stages of growth and prosperity during the era of 

prophethood and the era of the rightly-guided caliphate, with mention of some 

jurisprudence in the fifth century AH through the ages of tradition, and up to the 

thirteenth century AH. He witnessed a distinguished Ijtihad in some aspects of 

political jurisprudence in terms of curriculum. 

This study aimed to achieve several objectives: The most important of these is 

to explain the concept of stagnation of Ijtihad in political jurisprudence in the 

jurisprudence of the state and society and its effect on the emergence of the 

phenomena of extremism and terrorism. 

This research has included three sections, in the first one we showed the 

stagnation of Ijtihad in the jurisprudence of the state, society and the historical eras 

that passed through it. The emergence of the phenomena of extremism and 

terrorism. 

In writing this research, I followed the descriptive approach, with its two parts, 

inductive and analytical, through specialized books and references, as well as the 

historical method, and reached at the end of it a set of findings and 

recommendations. 
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 مــقـــدمـــــــــــة:

 بعـــــد:سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما الحمد لله والصلاة والسلام على 

والعبـــــادي ملمفهـــــوم  علـــــى الـــــرتم مـــــن قناعتنـــــا جميعـــــاً ان الإســـــلام ديـــــن شـــــامل  ميـــــع جوانـــــب الحيـــــاة ومنهـــــا ا انـــــب التشـــــريعي

للنظـــــــر، وأن  اً وقواعـــــــد وعلومـــــــاً  اً الشـــــــمول يقتاـــــــي اجتهـــــــاداً في جميـــــــع منـــــــاحي الحيـــــــاة، ويقتاـــــــي مناهجـــــــالاصـــــــطلاحي، وأن ذلـــــــك 

وإنمـــــا هــــي أدوات اجتهاديــــة  كّـــــن مــــن النظـــــر والاســــتنبا ، وأنهـــــا  هــــذه القواعــــد ليســـــت جامــــدة، كمـــــا أنهــــا ليســــت نصوصـــــاً مقدســــة

يل والإضـــــافة والإلعـــــاص وعلـــــى الأخـــــص إذا أمتـــــد بهـــــا إلى ميـــــادين تخـــــرك عـــــن كونهـــــا اجتهـــــاداً قـــــابلًا للنظـــــر والتجديـــــد والتعـــــد لا بـــــذا ا

مصــــــداقاً ن التجديــــــد صــــــفة ملازمــــــة للحيــــــاة، وســــــنة مــــــن ســــــنن   في الكــــــون، إيــــــدان التشــــــريعي والعبــــــادي، لــــــذلك فــــــأخــــــرل تــــــ  الم

لكــــن بــــدلًا عــــن  (،1)""إن   يبعــــث لهــــذه الأمــــة علــــى رأ  كــــل مائــــة ســــنة مــــن  ــــدد لهــــا أمــــر دينهــــا:  الصــــادص المصــــدوصلقــــول 

المجــــــالات، ذل جهــــــود مركــــــزة، تحــــــدد المــــــداخل، و ، ويتطلــــــب الأمــــــر بــــــالاجتهــــــاد في فقــــــه المجتمــــــع والدولــــــة جمــــــود موضــــــوعذلــــــك ظهــــــر 

البحـــــــث، وإخراجـــــــه مـــــــن دائـــــــرة ا ـــــــدال النظـــــــري إلى ســـــــاحة المســـــــاهمة الفعّالـــــــة في دفـــــــع عجلـــــــة  مـــــــن أجـــــــلوالاـــــــوابو، والمعوقـــــــات، 

ث يهــــــتم بدراســــــة موضــــــوع إشــــــكالية جمــــــود الفقــــــه السياســــــي وأثــــــره في بــــــروز ظــــــاهرتي التطــــــرف لــــــذلك فهــــــذا البحــــــالتحــــــرل العملــــــي، 

م "ا ـــــرائم ذات الخطــــــر العـــــام" الــــــتي تشـــــمل جــــــرائم 1994( لســــــنة 12ا ــــــرائم والعقـــــومت اليمــــــ  رقـــــم ) بقـــــانوني والإرهـــــاب مقارنــــــةً 

جــــــــــرائم اختطــــــــــاف الرهـــــــــــائن ومنهــــــــــا "م، 1998( لســــــــــنة 28قــــــــــانون الاختطــــــــــاف والتقطــــــــــع اليمــــــــــ  رقــــــــــم ) الإرهــــــــــاب، وكــــــــــذلك

 تقليد الركود و ال ، وكذا مراحلوالمجتمع المراحل التي مرّ بها من نمو وازدهار الدولة ، كما يتناول فقهواحتجازهم"

 مســــــ ته، كمــــــا يتنـــــــاول اــــــاً بعــــــض الاجتهــــــادات في بعــــــض مواضــــــيع "الفقـــــــه السياســــــي" مــــــن خــــــلال مراحــــــلكمــــــا يتنــــــاول أي

 الدولـــــةعلاقـــــة فقـــــه  أياـــــاً  يبـــــين مـــــاك ،شـــــلحون الحكـــــم وشـــــلحون الرعيـــــةوتـــــدب  تـــــداب  الشـــــرعية لتســـــي  كال منهجيـــــة الفقـــــه السياســـــي،

 الأدلـــــــة مــــــن مصــــــادر درالإجمــــــاع كمصــــــالفــــــرص بـــــــين ، كمــــــا أن هـــــــذا البحــــــث يتنــــــاول موضــــــوع قاصــــــد وكليــــــات الشــــــريعةبم والمجتمــــــع

ــــــــــة" كمصــــــــــطلين كو  الرئيســــــــــة ــــــــــه لنظــــــــــام التصــــــــــويت ديمقراطــــــــــيمصــــــــــطلين فقهــــــــــي، وبــــــــــين مفهــــــــــوم "الأتلبي  القــــــــــوانينمشــــــــــاريع  تتطلب

 والأثــــر الســـــلبي الملتــــب علــــى ذلـــــك، جدليــــة الخــــلاف بـــــين دُعــــاة التقليــــد والتعصـــــب المــــذهبي البحـــــث تناولكــــذلك ســــي ،والتشــــريعات

مقارنــــــة ظــــــاهرتي التطــــــرف والإرهــــــاب،  بــــــروز في ثــــــرذلــــــك الأ البحــــــث ســــــيتناولهــــــذا كمــــــا أن  ،وأثــــــره الإ ــــــاي وبــــــين دُعــــــاة التجديــــــد

ــــــ ــــــى ملقــــــانون اليمــــــ ، ومــــــا لهــــــاتين ا فت ــــــدعوة الإســــــلامية ونشــــــرهاين مــــــن أخطــــــار عل علــــــى  ةالقائمــــــ ةالصــــــحيح ةملطريقــــــ مســــــ ة ال
                                                           

م، وصححه الشيخ/ ناصر الدين 1989، 1مكتب اللبية العري لدول الخلي.، الرياض،   }4270{الإمام أبو داوود، السنن، مب ما يذكر في قرن المائة حديث رقم:  1 ))
 م 1986، 2الألباني، أثر سلسلة الأحاديث الصحيحة، المكتب الإسلامي، الرياض،  
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 ،فحســــــب الفقهيــــــة المســــــ ةخطــــــر التطــــــرف والإرهــــــاب لــــــيس علــــــى يبــــــين  كــــــذلك،  الوســــــطية والاعتــــــدال والتســــــامين والحــــــوار يــــــةمنهج

 مــــــــن نــــــــدر مـــــــا إلاّ ا مــــــــود ذلـــــــك هـــــــذا البحــــــــث يتنــــــــاول ف، الشــــــــاملة علــــــــى أمـــــــن واســــــــتقرار الـــــــوطن وعلــــــــى مســــــــ ته التنمويـــــــة وإنمـــــــا

 الاجتهـــــــادات الـــــــتي   تتنـــــــاول أحكـــــــام المعارضـــــــة السياســـــــية والفـــــــلة الدســـــــتورية للحـــــــاكم والحقـــــــوص المدنيـــــــة والحـــــــريات السياســـــــية الـــــــتي 

م قبـــــل أربعــــة عشــــر قــــرناً مـــــن إليهــــا الإســــلا ودعــــابهـــــا والــــتي نادل  ،م1948ســــنة  ا معيــــة العموميــــة لدمـــــم المتحــــدة تاــــمنها إعــــلان

الاجتهــــــاد وحريــــــة الــــــرأي والتعبــــــ  والحــــــريات السياســــــية، وأياــــــاً  موقــــــع المشــــــرع اليمــــــ  مــــــن علــــــىكمــــــا أنــــــه يســــــلو الاــــــوص  ،الزمــــــان

كمـــــا أنـــــه يخلـــــص ،  يةالعربيـــــة والإســـــلاممـــــا لهـــــاتين ا فتـــــين مـــــن أخطـــــار علـــــى الـــــوطن والأمـــــة التطـــــرف والإرهـــــاب و  ظـــــاهرتي موقفـــــه مـــــن

نرجـــــو مـــــن   العلـــــي القـــــدير  ،لإثـــــراص هـــــذه الدراســـــة الـــــتي تعتـــــد فاتحـــــة لبحـــــو  مســـــتقبلية وجـــــادة جملـــــة مـــــن النتـــــائ. والتوصـــــياتإلى 

و  مــــــن  ،تشــــــكل إضــــــافة نوعيــــــة إلى المكتبــــــة اليمنيــــــة والمكتبــــــة العربيــــــة والإســــــلامية أن كــــــذلك  كمــــــا  مــــــل  أن تفــــــتين آفاقــــــاً جديــــــدة،

  إلى سواص السبيل وهو الهادي وراص القصد

 مشكلة البحث:

ـــــة  ""الفقـــــه السياســـــيوالمجتمـــــع  الدولـــــةفقـــــه بقـــــاص  تظهـــــر مشـــــكلة البحـــــث في لفقهـــــي في اعـــــدم التجديـــــد ف ،ونـــــدرة جمـــــودفي حال

د في ظـــــــل قـــــــاص الاجتهـــــــاكـــــــذلك بو  ،لحــــــريات السياســـــــية بمفهومهـــــــا الواســـــــعوعـــــــدم العمـــــــل تريـــــــة الـــــــرأي والتعبـــــــ  وا السياســـــــي، المجــــــال

 كــــــذلك ،لتقليـــــد والتعصــــــب المــــــذهبي لا يــــــلحدي إلى إحـــــدا  جديــــــد حقيقــــــي يواكــــــب متعــــــ ات ومســـــتجدات واقــــــع الحيــــــاة المتجــــــددةا

ر  حســــب النظــــام القــــائم دون تظهــــر مشــــكلة البحــــث في أن دراســــة الفقــــه السياســــي في كــــل عصــــر تــــتم بــــدون جــــرد، حيــــث أنــــه يــُــد

 تقنــــــــين الاجتهــــــــاد في الفقـــــــه السياســــــــي وعــــــــدمتوقــــــــع ف لــــــــذلك لأســــــــباب إمــــــــا نفــــــــاص أو خـــــــوف،النقـــــــد العلمــــــــي والفقهــــــــي ا ايـــــــد 

الأمــــــر الــــــذي يــــــلحدي بــــــدوره إلى والإرهــــــاب،  لتطــــــرفا ظــــــاهرتي بــــــروزالحديثــــــة يتســــــبب في المدنيــــــة في ظــــــل الدولــــــة لأحكــــــام الفقهيــــــة ا

 الأمة الوطن و  الإضرار بمصالح

 تسليو الاوص على الأمور ا تية: تكمن أهمية البحث في : بحثأهمية ال

ومــــا شــــهده مــــن نمــــو وازدهــــار في عهــــد صــــوره التاريخيــــة، علــــى امتــــداد ع والمجتمــــع الدولــــةاســــتعراض فقــــه  التأكيــــد علــــى أهميــــة  1

  ندر من الاجتهادات شهده من ركود وندرة في الاجتهاد إلاّ ما النبوة والخلافة الراشدة، وكذلك ما

معا ــــــة المــــــنه. السياســــــي كفــــــروع الفقــــــه السياســــــي، و  الفقهــــــي، التصــــــنيعمعا ــــــة إشــــــكالية اســــــتحدا  اطُــــــر جديــــــدة في   2

 إسلامي من منظور  والمفاهيم
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  والتخصصيةا ماعية والملحسساتية التأكيد على أن الاجتهاد المعاصر ينبعي أن يتسم بطابع   3

  مالأحكاوبناص معقولية  معا ة إشكالية تعليلأهمية   4

  تحت قبة الدلمانكمصطلين ديمقراطي للتصويت الأتلبية  كمصطلين فقهي أصولي، وبين   لإجماعاالفرص بين  بيان  5

منهجيـــــة  نتعيــــ  بـــــدلًا مــــالالعقـــــل الناقــــد القـــــادر علــــى الإبـــــداع الــــتي يولـــــد مــــن ر هــــا  علـــــى منهجيــــة ثقافــــة تســــليو الاــــوص  6

  التلقين والتلقيالتدريس الحالية القائمة على 

  والإرهاب تطرفبروز ظاهرتي ال نجم عنهعلى أن جمود الاجتهاد في الفقه السياسي ي التأكيد  7

  واحلام حقوص الإنسان وتلبيتها من الحقوص المدنية بالتأكيد على أهمية المطال  8

 :ةا تي الأهداف هذا البحث إلى تحقيق يسعى أهــداف البحـث:

 وأثره السلبي في بروز ظاهرتي التطرف والإرهاب  والمجتمع الدولة جمود الاجتهاد في فقه إلى فالتعرّ   1

ـــــــةف إلى فقـــــــه التعـــــــرّ   2 ـــــــه والمجتمـــــــع الدول ـــــــويات والمـــــــوازنات  وقواعـــــــد الاـــــــرر قاصـــــــد وكليـــــــات الشـــــــريعةبم وعلاقت وفقهـــــــي الأول

  والتداب  الشرعية

، والأحاديـــــث النبويــــــةاللعويـــــة للنصـــــو  القرآنيـــــة  الدلالـــــةو  الكليـــــة الأحكـــــام وفقـــــاً للمقاصـــــدمعقوليـــــة  تعليـــــل وبنـــــاص معرفـــــة  3

  السياسي وعلاقة هذا ملفقه

  تأليع والصياتة والتصنيعف إلى الأطر ا ديدة في تطوير المنه. الفقهي في الالتعرّ   4

ـــــق التعـــــرّ   5 ـــــة عـــــن طري ـــــين الأحكـــــام الفقهي ـــــة تقن ـــــوال "الفقـــــه الانتقـــــائي" مـــــن المـــــذاهب الف اختيـــــارف إلى أهمي ـــــة أرجـــــين الأق قهي

       "الأمة عليها أتلبية ممثلي " عملية التقنين عن طريق إجماع دون التعصب لمذهب معيّن أثناص

  ة التلقين والتلقيف إلى ضرورة تعي  منهجية التعليم الحالية القائمة على عمليالتعرّ   6

  والاجتهاد الفقهيى حرية التفك  اختلال منه. الاستنبا  نتيجة عدة عوامل سلبية أثرت سلباً عل بيان  7

   ، وبين معرفة دلالة النصو إدرال العلاقة بين المفهوم اللعويأهمية  توضيين  8

 وعلاقتها ملدين والأخلاص    ة تدر الوسيلةقاعدة العايو ية لمبدأ فصل الدين عن الدولة، ف إلى ا ذور التاريخالتعرّ   9

  سلبيةوآثارهما ال مستول الشريعة، على، و التطرف على مستول العقيدةف إلى التعرّ   10
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موقــــع المشــــرع اليمــــ  مــــن الاجتهــــاد وحريــــة الــــرأي والتعبــــ  والحــــريات السياســــية وكــــذلك موقفــــه مــــن ظــــاهرتي  علــــىالتعــــرّف   11

 التطرف والإرهاب 

السياســــــي رص بــــــين المجــــــرم وكــــــذلك الفــــــالفــــــرص بينــــــه وا ريمــــــة السياســــــية، و  أنواعــــــه،و  ،أســــــبابهو  التعّــــــرف إلى مفهــــــوم الإرهــــــاب  12

 بتسليم الإرهابيين  سليم اللاجئين السياسيين، وعدم الحظرحظر تمن ، وموقع الدستور اليم  والإرهاي

 :وهي كا تي ،منها ما هو شخصي ومنها ما هو موضوعي ؛: هنال عدة أسبابأسباب اختيار موضوع البحث

"الفقـــــه السياســـــي" في بـــــروز  والمجتمـــــع الدولـــــةفقـــــه  أثـــــر جمـــــود الاجتهـــــاد في دراســـــة يتمثـــــل في الرتبـــــة في: شخصـــــي الأول:

 ظاهرتي التطرف والإرهاب  

 يتمثــــــل في الإســــــهام  ثـــــــراص المكتبــــــة الفقهيــــــة وتزويــــــدها بهــــــذا البحـــــــث، مــــــن خــــــلال تقــــــد  دراســـــــة :موضــــــوعي الثــــــا :

 مـــــودلهـــــذا ا ســـــبب ك والإرهـــــاب التطـــــرفظـــــاهرتي  بـــــروزفي  والمجتمـــــع الدولـــــةالاجتهـــــاد في فقـــــه  ودجمـــــ أثـــــر تحليليـــــة لإشـــــكالية

 منظور إسلامي  المفاهيم من مأ على مستول المنه. السياسي سواصً  ؛ندرةهذه الو 

 منهج البحث:

ـــــىفي اعتمـــــدت  ـــــاريخي مـــــن خـــــلال  دراســـــة هـــــذا البحـــــث عل ـــــي، والمـــــنه. الت المـــــنه. الوصـــــفي بشـــــقيه الاســـــتقرائي والتحليل

 جمــــــودأثــــــر و  ،بفقـــــه الدولــــــة والمجتمــــــعوالتــــــداب   بعــــــض المقاصــــــد والكليــــــات وعلاقـــــة معا ـــــة إشــــــكالية جديــــــد المــــــنه. الأصــــــولي

المـــــــادة تم جمـــــــع و وموقــــــع المشـــــــرع اليمــــــ  مـــــــن ذلــــــك،  والإرهـــــــاب ظــــــاهرتي التطـــــــرفبـــــــروز في  لاجتهــــــاد في الفقـــــــه السياســــــيا

 مصادرها، ثم بعد ذلك تم تحليلها وتبويبها تسب تقسيم البحث  العلمية من

 :على النحو ا تي رئيسة مباحثثلاثة  نتناول هذا البحث فيسوف  ث:ــــالبح خطة

 .التاريخية التي مر بها والعصور والمجتمع الدولةجمود الاجتهاد في فقه  الأول: بحثالم

 .عاة التجديددُ و  دُعاة التقليد والتعصب المذهبي جدلية الخلاف بين الثا : لمبحثا

 .ظاهرتي التطرف والإرهابثره في بروز الفقــه السياسي وأ في ندرة الاجتهاد الثالث: المبحث

 لإثراص هذا البحث  إليها وصلتال تم  ة تتامن أهم النتائ. والتوصيات التيختتم هذا البحث بخاأوسوف 
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 الأول المبحث

 التاريخية التي مرّ بها والعصورجمود الاجتهاد في الفقه السياسي 

هـــــي قاـــــيتي الإمامــــــة  ،أهـــــم إشـــــكالية أثار ـــــا قاـــــية الاجتهـــــاد في فقـــــه المجتمـــــع والدولـــــة لا شـــــك أنتمهيـــــد و:قســـــيم: 

، وأفـــــرزت هــــــذه الدراســــــة وذلــــــك التحليــــــل إشــــــكاليات فرعيــــــة، البــــــاحثين ملدراســــــة والتحليــــــل مــــــا بعــــــضفقــــــد تناوله ،والخلافـــــة

ضـــــــمن مباحــــــــث العقيـــــــدة، والـــــــبعض أدرجهـــــــا ضــــــــمن  أدرجهـــــــاالمـــــــنه.  وبعاـــــــها يمــــــــس المفـــــــاهيم، فـــــــالبعض بعاـــــــها يمـــــــس 

ـــــذي يلحكـــــد هـــــذه  مباحـــــث علـــــم الكـــــلام، وتلـــــك الاجتهـــــادات اختلفـــــت عـــــن تلـــــك الـــــتي عا هـــــا في المرحلـــــة الســـــابقة لهـــــا، وال

ــــــــــة  هــــــــــذا المبحــــــــــث إلى  لــــــــــذلك ســــــــــيتم تقســــــــــيم، سياســــــــــي الإســــــــــلاميال ات مرزة في حركيــــــــــة الفقــــــــــهمحطــــــــــ ،الحقيقــــــــــة التاريخي

 :تيكا   مطلبين رئيسيين هما

  "الفقه السياسي" والمجتمع الدولةفقه ل يةيخالتار  المراحلالمطلب الأول: 

 إشكاليــــة استحــدا  أطــر جـــديـــــــدة فـي التصنيــــع الفقهــي ثا : المطلب ال
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 المطلب الأول

 والمجتمع الدولةفقه ل التاريخية المراحل

 سنتناول في هذا المطلب بعض المراحل التاريخية لفقه الدولة والمجتمع على النحو ا تي:

 إلى المدينـــــــــــــــــــــــة لهجـــــــــــــــــــــــرةمـــــــــــــــــــــــن )الســـــــــــــــــــــــنة الأولى مـــــــــــــــــــــــن ا وتبـــــــــــــــــــــــدأ :دولـــــــــــــــــــــــة عهـــــــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــــــو  مرحلـــــــــــــــــــــــة أولًا:

مــــــن الــــــتي كانـــــت العصـــــر الــــــذهبي في  ريـــــخ الدولــــــة الإســـــلامية، و حيـــــث تعتــــــد هـــــذه المرحلــــــة (: ه11ســــــنة   ســـــولالر  وحـــــتى وفــــــاة

ومحاربـــــة الشـــــرل والقاـــــاص  العقيـــــدةواحـــــلام حريـــــة  ،الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي والتكافـــــل والمســـــاواة العـــــدلقواعـــــد أهـــــم ملامحهـــــا إرســـــاص 

الأو  ) الأنصـــــــارعلـــــــى عبـــــــادة الأصـــــــنام ونشـــــــر الـــــــدعوة الإســـــــلامية في  تلـــــــع أصـــــــقاع الأرض وتوحيـــــــد النســـــــي. الاجتمـــــــاعي بـــــــين 

 كــــذلك العمـــــل علـــــى، و "وهــــم مـــــن هـــــاجر مــــن مكـــــة إلى المدينـــــة" وبـــــين المهـــــاجرين، لقبيلتـــــان اليمانيتــــانا "وهـــــم أهــــل يثـــــرب"والخــــزرك( 

ــــة ييس مجتمــــع المدتأســــ يــــنظم كــــأول عقــــد اجتمــــاعي  وثيقــــة التاريخيــــة )وثيقــــة المدينــــة(وذلــــك مــــن خــــلال ال ،"واليهــــود المســــلمينبــــين "ن

الزاويـــــة في  حجـــــر اللبنـــــة الأولى في تأســـــيس المجتمـــــع المـــــدني، الـــــذي يعتـــــدعتـــــد تو  ،االلاضـــــي والاتفـــــاص عليهـــــشـــــلحون الراعـــــي والرعيـــــة تم 

 يتناولهـــــــــــــــا البحــــــــــــــــث الخلافـــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية الراشـــــــــــــــدة، وســـــــــــــــوف اً لدولـــــــــــــــة امتـــــــــــــــداد صــــــــــــــــارتوالـــــــــــــــتي بنـــــــــــــــاص الدولـــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــة 

 من خلال مراحلها التاريخية ا تية: 

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة الراشــــــــــــــــد : مرحلــــــــــــــــة ثاني  الراشــــــــــــــــدين فيهــــــــــــــــا تســــــــــــــــعة وعشــــــــــــــــرين عامــــــــــــــــاً الخلفــــــــــــــــاص  حكــــــــــــــــمومــــــــــــــــدة  :الخلاف

ـــــــتي نشـــــــأت بعـــــــد وفـــــــاة الرســـــــول ، (م661- 632مـــــــن ) ـــــــد الدولـــــــة الراشـــــــدية أولى دول الخلافـــــــة الإســـــــلامية ال وعاصـــــــمتها  وتعت

ــــــورة مــــــن عــــــام  ــــــة المن ــــــة الكوفــــــة مــــــن عــــــام  م، ثم656م إلى عــــــام 632الأولى كانــــــت المدين م إلى عــــــام 656أصــــــبحت العاصــــــمة مدين

ـــــدينار اللـــــون وعمل ســـــوداصنـــــت م، ورايـــــتهم كا661 ـــــدرهم، تهـــــا الرايـــــة همـــــا ال  ظـــــام الحكـــــم فيهـــــا فكـــــان قائمـــــاً علـــــى الشـــــورلنأمـــــا وال

 ،(1)أي على الاختيار والمبايعة

ن التجربـــــــة السياســـــــية الإســـــــلامية في عهـــــــد النبـــــــوة والخلافـــــــة الراشـــــــدة كانـــــــت وســـــــتظل أتـــــــ  جربـــــــة في متانـــــــة أطرهـــــــا النظريـــــــة إ

كــــــان الحكـــــم شــــــوروياً بشـــــرية أخــــــرل، حيـــــث   ملخلُقيــــــة الإســـــلامية وذلــــــك ملمقارنـــــة مـــــع أيّ جريــــــهســـــائلها الشـــــرعية النقيــــــة المتعلقـــــة وو 

 يقوم على اللشيين والمبايعة 

  

                                                           

   19م،  2018، 1( د/ ايحة ناصر خليع: الخلفاص الراشدون، دار الفكر، ب وت،  1)
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 :الهجري( عمرحلة ما بعد الخلافة الراشد : )من القرن الخامس وحتى السابثالثاً: 

ـــــــرزوا فيلمـــــــومـــــــن الع ـــــــذين ب ـــــــة الإمـــــــام المـــــــاوردي اص ال ـــــــه  (1)هــــــــ (450)ت هـــــــذه المرحل ـــــــولايات في كتاب الأحكـــــــام الســـــــلطانية وال

"الفقــــــــه  والمجتمــــــــع لدولــــــــةفي الموضـــــــوعات المتصــــــــلة م كــــــــان مــــــــن أولــــــــويات جديـــــــد الفقــــــــه الإســــــــلامي تنميــــــــة البحــــــــث لقــــــــد ة:الدينيـــــــ

تلقائيـــــــاً عفـــــــوياً، وإنمـــــــا يتطلـــــــب تتبـــــــع خطـــــــوات ا انـــــــب مـــــــن الفقـــــــه،  ـــــــب أن لا يكـــــــون وتطـــــــوير البحـــــــث في هـــــــذا  (2)السياســـــــي"

 منهجية دقيقة تامن صحة المقدمات وسلامة النتائ. 

ــــــذي مبكــــــراً في المجتمــــــع الإســــــلامي الصــــــراع العقــــــدي والسياســــــي  ظهــــــرلقــــــد و  حــــــدد بنســــــبة معينــــــة وجهــــــة الفكــــــر السياســــــي ال

 الإسلامي   

ـــــين وهـــــو مـــــن المباحـــــث الأساســـــية في الفقـــــه  –فموضـــــوع الإمامـــــة مـــــثلًا  الإســـــلامي لمـــــا كـــــان موضـــــع خـــــلاف ونقـــــا  كبـــــ ين ب

الفـــــرص الإســـــلامية، أدرك ضـــــمن مباحـــــث علـــــم الكـــــلام بوصـــــفه موضـــــوعاً مـــــن موضـــــوعات العقيـــــدة، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل كتـــــب الفقـــــه 

 معتبـــــاره جـــــزصاً مـــــن فقـــــه الفـــــروع، كمـــــا أن تعـــــ  نظـــــام الحكـــــم بعـــــد الخلافـــــة الراشـــــدةقـــــة، عة ومعمّ تنصـــــرف عـــــن دراســـــته دراســـــة موسّـــــ

جعــــــل  مــــــن حكــــــم شــــــورل إلى حكــــــم ملكــــــي، ومــــــا ترتــــــب عليــــــه مــــــن امتــــــداد ســــــلطة الدولــــــة إلى جــــــلّ ميــــــادين التنظــــــيم الاجتمــــــاعي،

الفكـــــر السياســـــي الإســـــلامي لا يواصـــــل تنميـــــة البحـــــث في موضـــــوعات أساســـــية، فمـــــثلًا حـــــين نراجـــــع بـــــواك  الـــــلا  الإســـــلامي  ـــــد 

وتنظـــــيم المنـــــابع  والخـــــراك، أي مـــــا يتــــــعلق بتـــــدب  شـــــلحون الملـــــك والسياســـــةبدايـــــة حركـــــة التصـــــنيع فيـــــه تتمحـــــور حـــــول مســـــألة الإمامـــــة 

ـــــة ـــــة للدول ـــــأليع  ،المالي ن كـــــان إإلى التنظـــــ  الشـــــمولي، و  الفرعـــــيلكـــــن هـــــذين ا ـــــورين   يشـــــهدا تطـــــوراً ينقـــــل البحـــــث فيهمـــــا مـــــن الت

ه الأحكــــام الســـــلطانية"، إذ عـــــا  مســـــائل أســـــتث  مـــــن هـــــذا التعمــــيم الإمـــــام المـــــاوردي في "كتابـــــ عبـــــد الـــــرزاص الســـــنهوري قــــد /الــــدكتور

أهــــــتم ملناحيــــــة  –أي المــــــاوردي –بشــــــيص مــــــن التوســــــع، فإنــــــه ســــــرعان مــــــا اســــــتدرل، مبيّنــــــاً أنــــــه  بشــــــيص مــــــن -كمــــــا قــــــال  –الخلافــــــة 

ــــــة في ــــــر مــــــن ناحيتهــــــاالإداري ــــــة أكث السياســــــية ذا ــــــا   يتطــــــرص الفكــــــر السياســــــي الإســــــلامي  ولدســــــباب( 3)الدســــــتورية  أحكــــــام الخلاف

وحقـــــــــوص الرعيـــــــــة، والأمـــــــــن السياســـــــــي الدســـــــــتورية  والفـــــــــلة ، كتلـــــــــك المتعلقـــــــــة بشـــــــــلحون المواطنـــــــــة،بجديـــــــــة أبـــــــــواب عـــــــــدة موضـــــــــوعات

، فمثــــــــل هــــــــذه القاــــــــايا لا يعثــــــــر عليهــــــــا إلا في مســــــــاحات محــــــــدودة ضــــــــمن تراثنــــــــا (4)والاجتمــــــــاعي، وأحكــــــــام المعارضــــــــة السياســــــــية

ة، ياســـــي، لـــــيس دعـــــوة لتجـــــاوز هـــــذا الـــــلا ، أو التشـــــكيك في قيمتـــــه العلميـــــوأن بيـــــان الخلفيـــــة التاريخيـــــة لواقـــــع الفقـــــه الس السياســـــي
                                                           

      28م،  1978، 1هـ(: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار التوفيـقيـة، القاهرة،  450ري الماوردي الشافعي)ت ( علي بن محمد بن حبيب البص1)
ــــــك نتيجــــــة إنشــــــاص البنــــــول الإســــــلامية وظهــــــور مشــــــاكل في 2) ــــــار هــــــذا الموضــــــوع لأن البحــــــث فيــــــه   يتطــــــور كتطــــــور البحــــــث في مجــــــال الاقتصــــــاد وذل ــــــق، ( تم اختي التطبي

 الذي وجه البحث في الاقتصاد الإسلامي من الحديث في العموميات والكليات إلى البحث في التفاصيل والتطبيقات   الأمر 
  48م،   1993، 2د/ عبد الرزاص السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبين عصبة أمم شرقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   (3)
   187م،  1993، 1لعنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، ب وت،  ( للتوسع ينُظر: د  راشد ا4)
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ممــــا يســــاعد علــــى تحديــــد بعــــاد العائبــــة فيــــه لبعثهــــا مــــن جديــــد، و تاجــــة إلى قــــراصة جــــادة تكشــــع الألكــــن لتأكيــــد أن تراثنــــا السياســــي 

 جنب نوعين من القراصة: هذه الأبعاد العائبة في تراثنا الفقهي السياسي،

 والتفس   التحليل قراصته من منظور الفكر السياسي العري،  سقا  المفاهيم السياسية العربية عليه أثناصالأولى: 

وتصــــــــورات، وهـــــــا ن  تعمـــــــد إلى جاهـــــــل مشـــــــكلاته التاريخيـــــــة ومـــــــا  ـــــــم عنهـــــــا مـــــــن مفـــــــاهيم قراصتـــــــه قـــــــراصة موضـــــــوعية الثانيـــــــة:

ــــــد الأبعــــــاد العائبــــــة في ت ــــــا السياســــــي، ولا شــــــك أن القــــــراصة الموضــــــوعية ستكشــــــع الأبعــــــاد القــــــراص ن  ــــــب جنبهمــــــا بهــــــدف تحدي راثن

العائبــــــة في الفقــــــه  السياســــــي الإســــــلامي، حيــــــث أن الدراســــــات المعاصــــــرة في الفقــــــه السياســــــي، مازالــــــت تركــــــز علــــــى كليــــــات النظــــــام 

ســـــلامية، ولعـــــل الســـــبب السياســـــي الإســـــلامي وكيفيـــــة بنائـــــه و  تخطـــــو خطـــــوات هامـــــة  ـــــو تقـــــد  صـــــي  تنظيميـــــة للقـــــيّم السياســـــية الإ

، ومــــــن جهــــــة أخــــــرل فــــــإن جهــــــةفي ذلــــــك أن الفقــــــه السياســــــي المعاصــــــر قــــــد اكتفــــــى بمــــــا تم إ ــــــازه في فقــــــه الأحكــــــام الســــــلطانية مــــــن 

 إلاّ  الـــــدام.التجربـــــة السياســـــية الإســـــلامية المعاصـــــرة   تناـــــ. بعـــــد، ومـــــازال خطابهـــــا يركـــــز علـــــى المبـــــاد ، و  تنتقـــــل بعـــــد إلى صـــــياتة 

الحديثــــــة علــــــى تــــــرار النمــــــوذك العــــــري، فــــــرض علــــــى التجربــــــة السياســــــية الإســــــلامية المعاصــــــرة الأخــــــذ  ليــــــات  أن قيــــــام الدولــــــة المدنيــــــة

، إلى ت هــــــا مــــــن (1)العمــــــل السياســــــي في المشــــــاركة السياســــــية، والاهتمــــــام بموضــــــوع الحــــــريات العامــــــة، وتــــــدعيم وجــــــود المجتمــــــع المــــــدني

المعاصـــــــر تطـــــــوير البحـــــــث النظـــــــري في مثـــــــل هـــــــذه الموضـــــــوعات  السياســـــــي الإســـــــلامي الفكـــــــرالمواقـــــــع، الأمـــــــر الـــــــذي يوجـــــــب علـــــــى 

لكـــــن مـــــا  ـــــب تأكيـــــده هـــــو أن تقـــــد  صـــــي  تنظيميـــــة هـــــي مرحلـــــة متـــــأخرة  الإســـــلامية،السياســـــية  نظيميـــــة للنظـــــرياتوتقـــــد  صـــــي  ت

 السياسي الفقه  الاجتهاد فيفي التنظ  السياسي، يسبقها التحديد الدقيق لمواضع ومنهجية 

ــــة الواقعــــة في :رابعــــاً  ــــث  المرحل ــــا  عشــــر وحــــتى الثال ــــرزوا في :عشــــر الهجــــريالقــــرن الث ــــذين ب ــــة  ومــــن العلمــــاص ال هــــذه المرحل

ــــــن محمــــــدمح الإمــــــام ــــــاولح:هـــــــ (1255 - ه1173 ) الشــــــوكاني مــــــد بــــــن علــــــى ب في قاــــــايا سياســــــية هامــــــة أفرز ــــــا طبيعــــــة  يــــــث تن

 وما ترتب عليه من قناعات ومواقع سياسية ميّزت الفكر السياسي في عصره مثل: الإسلاميةنظام الحكم السائد في البلاد 

 مبدأ فصل الدين عن الدولة   1

 ام ـ ــّكــحــة ملـــــــدأ الصلـــــــــــمب  2

 عوامل الاستقرار السياسي   3

شـــــــرعي هـــــــذه الموضـــــــوعات وت هـــــــا، مثلـــــــت منطلـــــــق الإصـــــــلاو السياســـــــي عنـــــــد الشـــــــوكاني، ذلـــــــك لأن الوصـــــــول إلى تصـــــــور 

ــــه في عصــــور  ــــتي أنتجتهــــا النظــــرة ا زئيــــة للــــدين الإســــلامي، والتــــدين ب ــــة ال فيهــــا سيســــاهم إلى حــــدّ كبــــ  في تصــــحيين المفــــاهيم الخاطئ

                                                           

   188راشد العنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، المرجع السابق،     ( د1)
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ــــــاة شــامــــــل لا ــــــه نظـــــام حيــ ينحصـــــر في علاقـــــة الإنســـــان بربـــــه فقـــــو، وأن  الا طـــــا ، والتأكيـــــد علـــــى البعـــــد الشـــــمولي لةســـــلام، وأنــ

  (1)ع وهو بذل الوسع في سبيل حكم شرعي عملي عن طريق الاستنبا  الاجتهاد  ب ألاّ يتوق

 المطلب الثا 

 لتصنيف الفقهيإشكالية استحداث أطر جديد  في ا

ـــــي ـــــتي كـــــان مـــــن أســـــبابها اقتحـــــام الاجـــــاه العقل ـــــأليع ال متخـــــذاً مـــــن  ،مـــــن مظـــــاهر النهاـــــة الفقهيـــــة المعاصـــــرة انتعـــــا  حركـــــة الت

ـــــار، ملحلفـــــات جـــــادة في رســـــم مـــــنه. التعامـــــل مـــــع  ،نقـــــد الـــــنص الـــــدي  ســـــبيلًا إلى التجديـــــد ـــــوع مـــــن رد الفعـــــل لهـــــذا التي فظهـــــرت كن

نصــــــو  الشــــــريعة، وفي عــــــرض نظــــــم الإســــــلام ومبادئــــــه، وقــــــد أدل هــــــذا النــــــوع مــــــن التــــــأليع دوره في تثبيــــــت ثقــــــة المســــــلمين بــــــدينهم 

فتجديـــــد وتطـــــوير المـــــنه.  لـــــدفاعي في حقـــــول المعرفـــــة المختلفـــــة،نظـــــ ي أولى وأهـــــم مـــــن التـــــأليع اوتـــــراثهم، لكـــــن لمـــــا كـــــان التـــــأليع الت

 :، نبين ذلك على النحو ا تيتاجة إلى مداخل محددةالفقهي مجاه التنظ  

المشــــــــار إليــــــــه وجــــــــب إثارة الســــــــلحال ا تي: إلى أيــــــــن وصــــــــل  ملنظــــــــر إلى الموضــــــــوع أولًا: :طــــــــوير علــــــــوم المنــــــــاهج الفقهيــــــــة:

ن حركـــــة التـــــأليع في الفقـــــه في المرحلـــــة الراهنـــــة   تتوقـــــع عنـــــد جمـــــع إلتصـــــنيع الفقهـــــي في اجـــــاه التنظـــــ   ســـــيكون جوابـــــه الصـــــحيين ا

التعريفــــــات والشــــــرائو، والأركــــــان،  بنــــــاص نظــــــريات فقهيــــــة متكاملــــــة تاــــــبو المســــــائل الفرعيــــــة، بــــــل خطــــــت خطــــــوات جــــــادة في طريــــــق

جـــــــه البحـــــــث الفقهـــــــي  ـــــــو دراســـــــة موضـــــــوعات فقهيــــــــة و فتعيـــــــة أمثلـــــــة تطبيقيــــــــة، وا ثار، وتـــــــ  ذلـــــــك، وتتخـــــــذ مـــــــن المســـــــائل الفر 

كدراســـــة مقارنـــــة بـــــين المـــــدار  الفقهيـــــة الإســـــلامية وبـــــين الـــــنظم القانونيـــــة   ؛موضـــــوعات مـــــن واقـــــع الحيـــــاة المعاصـــــرة، وأياـــــاً (2)موروثـــــة

الــــــدفاعي القــــــائم علــــــى التعصــــــب البحــــــث الفقهــــــي مــــــن المــــــنه.  رتم مــــــن أن المــــــنه. المقــــــارن قــــــد حــــــرروعلــــــى الــــــ، الوضــــــعية الأخــــــرل

في التقيــــد ملنظريــــة محــــل المقارنــــة، وأحيــــاناً يكــــون الفــــرص بينهــــا وبــــين  -أثنــــاص المقارنــــة -لمــــذهب معــــيّن، لكنــــه تســــبب في أحيــــان كثــــ ة 

أصــــــيلًا  الإســــــلام كبــــــ اً وجــــــذرياً فتصــــــبين المقارنــــــة متكلّفــــــة، مــــــن هنــــــا كــــــان الأولى في التنظــــــ  الفقهــــــي بنــــــاص النظريــــــة الإســــــلامية بنــــــاصً 

علـــــم الأصـــــول، فقـــــه العبـــــادات، فقـــــه المعـــــاملات، تمثـــــل في: ت ن علـــــوم المنـــــاه. الفقهيـــــةإ، و (3)متميـــــزاً دون التقيـــــد ملنظـــــريات الأخـــــرل

قواعــــــد ، العلاقــــــات الدوليــــــة، علــــــم المجتمــــــع والدولــــــة، علــــــم الحــــــديث، علــــــم التفســــــ علــــــم الخــــــلاف، علــــــم الفــــــروص، القواعــــــد الفقهيــــــة، 

                                                           

  250م،  1984، 1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مكتبة القرآن، القاهرة،   :( القاضي محمد بن علي الشوكاني1)
   187م،  1993، 1ب وت،   ،الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية :راشد العنوشي  ( د2)
م، وتم اعتمادهـــــا 1972( مـــــن اتفاقيـــــة  ايـــــة الـــــلا  العـــــالمي الثقـــــافي والطبيعـــــي والـــــتي عقـــــد ا منظمـــــة اليونســـــكو مـــــع الـــــدول الأعاـــــاص ســـــنة 2تعـــــرّف المـــــادة رقـــــم ) (3)

  الثقــــافي المكتــــوب هــــو: مــــا م، وذلــــك مــــع الــــدول الأعاــــاص الموقعــــة علــــى  ايــــة المــــورو  الثقــــافي المــــادي وتــــ  المــــادي، وذلــــك ان المــــورو 2003/ أكتــــوبر 17 بتــــاريخ
 الأسلاف الذي يزيد عمره على مائة عام" )بتصرف(      تركه
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هـــــــذه العلـــــــوم نشـــــــأت بفعـــــــل تطـــــــور الفقـــــــه الإســـــــلامي وأصـــــــبحت فروعـــــــاً و و وهـــــــا، معاملـــــــة الأســـــــرل في الإســـــــلام، قواعـــــــد  الحـــــــرب

مســــتقلة، وهـــــي مهمـــــة جـــــداً في جمـــــع مــــادة النظـــــريات الإســـــلامية الأساســـــية والفرعيـــــة، وفي بنــــاص أركـــــان النظريـــــة وفروعهـــــا، ورتـــــم هـــــذه 

ــــامت المعاصــــرة  ا ــــكتتقــــدم بهــــذه  لأهميــــة فــــإن الكت ــــل علــــى ذل ــــرز مث ــــ اً عمــــا فعلــــه المتقــــدمون، وأب ــــة، ف :العلــــوم كث هــــي القواعــــد الفقهي

جهــــــود المعاصــــــرين اقتصــــــرت علــــــى شــــــرو القواعــــــد  إلا أنكــــــة التقنــــــين في العصــــــر الحــــــديث، في حر مهتمــــــام كبــــــ   تحظيــــــأنهــــــا رتم بــــــ

أ ـــــد  أفـــــراداً معـــــدودين كالأســـــتاذ واعـــــد إلاّ الـــــتي نصّـــــت عليهـــــا مجلـــــة الأحكـــــام العدليـــــة، و  يقـــــتحم مجـــــال الحصـــــر والتصـــــنيع لهـــــذه الق

القواعـــــد ذات صـــــلة  ، وبعـــــض هــــذه(2)الـــــذي صــــنع القواعـــــد الفقهيـــــة إلى "أساســــية وفرعيـــــة"، كمــــا أضـــــاف قواعـــــد جديــــدة (1)الزرقــــاص

 وتحمــــــل لا ضــــــرر ولا ضــــــرار، والاــــــرر يــــــزال بقــــــدر الإمكــــــان، ويرتكــــــب أخــــــع الاــــــررين وأهــــــون الشــــــريّن،مثــــــل:  ملفقــــــه السياســــــي،

 مقدم على جلب المصلحة وت ها  ، ودرص المفسدةالارر العام لدفعالارر الخا  

ـــــــة: ـــــــب الموضـــــــوعا  الفقهي ـــــــاً: :ر:ي ـــــــداخل الموضـــــــوعات  ثاني ـــــــه ت مـــــــن أســـــــباب صـــــــعوبة البحـــــــث في مصـــــــادر الفقـــــــه ومدونات

تـــــــذكر اســـــــتطراداً في مب مـــــــن يـــــــذكر الموضـــــــوع الفقهـــــــي، أو المســـــــألة الفقهيـــــــة في تـــــــ  مبهـــــــا المناســـــــب لهـــــــا، وإنمـــــــا  ، تيـــــــثالفقهيـــــــة

ـــــىالأبـــــواب، ثم يعفـــــل ذكرهـــــا في م ـــــع الوفـــــاص،  وضـــــعها المناســـــب لهـــــا، اعتمـــــاداً عل ـــــال ذلـــــك بي ذكرهـــــا ســـــابقاً دون الإحالـــــة عليهـــــا، مث

هنــــــا اســــــتلزم  مــــــن (3)يــــــذكر عنــــــد بعاــــــهم في البيــــــوع الفاســــــدة، وعنــــــد بعاــــــهم ا خــــــر في خيــــــار الشــــــر ، وعنــــــد آخــــــرين في الإكــــــراه

إن اعتبــــــار التنظــــــ  مــــــن و ترتيــــــب الموضــــــوعات الفقهيــــــة تســــــب مناســــــبات ذكرهــــــا في مصــــــادر المــــــذاهب الفقهيــــــة،  التنظــــــ  الفقهــــــي

أولــــــويات التصــــــنيع الفقهــــــي، لا يعــــــ  تــــــالف مــــــن الأحــــــوال إهمــــــال إجــــــراصات أخــــــرل فنيــــــة ومنهجيــــــة  ــــــسّ ماــــــمون المــــــادة الفقهيــــــة 

 :ومن تلك الإجراصات ما يلي ،(4)وشكلها، 

وتفــــادي شــــرو المســــائل ملمصــــطلحات الفقهيــــة الــــتي تحتــــاك إلى بيــــان  المــــاد  الفقهيــــة بل ــــة بســــيطة وأســــلوب ســــهل: صــــيا ة  1

   دير الشرعية إلى مقادير العصرلجمة المقاك  ؛معانيها

  والرقيق  إلخ مثل أحكام الرص زماننا: حذف المسائل التي لم :عد قائمة في  2

                                                           

 وما بعدها   87م،  1993، 1شرو القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق،   :أ د الزرقاص  ( د1)
    87سابق،  الرجع المشرو القواعد الفقهية،  :أ د الزرقاص  د (2)
    87م،  1996 -هـ 1416، 1منه. البحث في الفقه الإسلامي، المكتبة المكية، الرياض،   :أبو سليمان( د/ عبد الوهاب إبراهيم 3)
   254-251-98المرجع السابق،    :بو سليمانأد/ عبد الوهاب إبراهيم  (4)
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ـــــا   العصـــــرية  .3 ـــــان أضـــــرار  المتخصصـــــة:الاســـــتفاد  مـــــن الكت ـــــاص في بي ـــــه الأطب ـــــل مـــــا كتب ـــــان الحكمـــــة مـــــن التشـــــريع مث في بي

ـــــة ـــــرم علـــــى القـــــروض والمعـــــاملات الربوي ـــــه الاقتصـــــاديون عـــــن ا ثار المـــــدمرة لل ـــــة الخمـــــر، ومـــــا كتب ـــــق نظريـــــة العاي ، وأخطـــــار تطبي

 وعه تدر الوسيلة في الفقه السياسي لابتعاد الوسيلة عن الدين والأخلاص كونها ت  مشر 

 كالرسوم التوضيحية والخطو  البيانية، وا داول، والخرائو في بيان الأحكام الفقهية  عانة بوسائل الإيضاح:الاست  4

ـــــان الحكـــــم الشـــــرعي: .5 ـــــارف العصـــــر في بي ـــــة، أو مراجعـــــة أحكـــــام مأخـــــذها  اســـــتخدام مع ـــــرجيين بعـــــض ا راص الفقهي أو في ت

الكونيــــة خطأهــــا؛ لأنهــــا بنيــــت أصــــلًا علــــى اســــتقراص ناقــــص، أو علــــى  معرفــــة بشــــرية أثبــــت تطــــور المعــــارف الإنســــانية، والعلــــوم

ثقــــة اقــــوال بعــــض النــــا ، أو بمعلومــــات معينــــة   يتــــوافر لهــــا مــــن وســــائل التمحــــيص العلمــــي مــــا تــــوفر في عصــــرنا لهــــذا النــــوع 

 من العلوم، وهذا ا انب يختص أكثر ما يختص ملعلوم الطبية والكونية 

ــــــد   6 ــــــة :زوي ــــــب الفقهي ــــــات المســــــائل والموضــــــوعات أقســــــاماً وأنواعــــــاً،  التفصــــــيلية:  لفهــــــار الكت والــــــتي  ــــــتم بتصــــــنيع جزئي

 حسب طبيعتها وموضوعا ا 

ـــــــــة، وهـــــــــذه الإجـــــــــراصات لا تحتمـــــــــلبالبحـــــــــث الفقهـــــــــي  التـــــــــزام  7 ـــــــــاً أو نقاشـــــــــاً،  -فيمـــــــــا أرل –علامـــــــــات اللقـــــــــيم الإملائي خلاف

 أهمها:لإجراصات أخرل مقلحة، مجال الأخذ والرد فيها أوسع، 

 (1)لصـــــياتة منهجيـــــة تكامليـــــة بــــين هـــــذه العلـــــوم وعلـــــم الفقـــــه وأصـــــوله الاســـــتفاد  مـــــن العلـــــوم الاجتماعيـــــة ومناهجهـــــا: -أ

ــــة  ــــر توافقــــاً وتطابقــــاً مــــع الواقــــع، وقــــد حــــدّد مجــــال  المعاصــــرة صــــادقةحــــتى تكــــون الدراســــات الفقهي وشــــاملة، والأحكــــام أكث

 :من خلال مرحلتينالاستفادة من هذه العلوم 

ــــا (: التعــــرف علــــة الواقعــــة محــــل الاجتهــــاد مرحلــــةالأولى:  رحلــــةالم مادامــــت الواقعــــة قــــد أصــــبحت عبــــارة عــــن  )تحقيــــن المن

 بمختلع المناه. للتعرّف عليها  يستعانظواهر معقدة، لا بد أن 

وهـــــذا التطبيـــــق يـــــدخلُ فيـــــه، إلى جانـــــب الناحيـــــة الشـــــرعية، جوانـــــب  مرحلـــــة :طبيـــــن الحكـــــم علـــــة الواقعـــــة: المرحلـــــة الثانيـــــة:

 وثقافية،  ب أن تراعى حتى يكون الحكم مصيباً للحقيقة، ومحققاً للعدالة وسياسية  نفسية، واجتماعية، واقتصادية

فـــــإن جـــــلّ المصـــــادر التبعيـــــة )العـــــرف، الاستحســـــان، المصـــــلحة المرســـــلة(، الـــــتي هـــــي  تجديـــــد أدوا  الاســـــتنبا  الفقهـــــي: -ب

لحقيقــــــة عبــــــارة عــــــن منــــــاه. في البحــــــث يقــــــوم بتوظيفهــــــا العقــــــل البشــــــري، فالمجــــــال فيهــــــا واســــــع لتــــــدخّل منــــــاه. العلــــــوم افي 
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 عي الـــــذي يـــــتمالاجتماعيـــــة، وابـــــرز مثـــــال علـــــى ذلـــــك، العُـــــرف، فـــــإن التعـــــرّف عليـــــه مـــــن صـــــميم عمليـــــات البحـــــث الاجتمـــــا

ــــ ــــم الاجتمــــاع، والحقيقــــة أن مب ــــه بمنــــاه. عل ــــة بــــين المــــنه. الفقالتوصــــل إلي والعلــــوم الاجتماعيــــة  يهــــدأ إ ــــاد منهجيــــة تكاملي

مبــــدأ ســــليم، يقتاــــيه الفهـــــم الصــــحيين لواقــــع النـــــا ، والتطبيــــق الســــليم لأحكــــام الإســـــلام ونظمــــه، إلا أن الإشــــكال الـــــذي 

وم  ومــــا مــــا المقصــــود ملتكامــــل المنهجــــي بــــين هــــذين النــــوعين مــــن العلــــ جــــي هــــو،يمكــــن أن يطــــرو حــــول هــــذا الإجــــراص المنه

ــــــى أساســــــها الفقــــــه  ضــــــوابو هــــــذا التكامــــــل المنشــــــود  هــــــل معنــــــاه اتخــــــاذ العلــــــوم الاجتماعيــــــة ومناهجهــــــا معــــــاي   ــــــدد عل

 الإسلامي  

الأحكــــــام الشــــــرعية  إن الــــــدافع لإقــــــرار  عليهــــــا ســــــتنب وعلميــــــة هــــــذه المعــــــاي  الــــــتي فمــــــا مــــــدل دقــــــة  ،الأمــــــر كــــــذلكوإذا كــــــان 

والعلــــــوم الاجتماعيــــــة، والــــــتحف  في تطبيقاتــــــه هــــــو  والمجتمــــــع الدولــــــةوفقــــــه  مبــــــدأ صــــــياتة منهجيــــــة تكامليــــــة بــــــين علــــــم الفقــــــه وأصــــــوله

عليهــــــا  تب اضــــــطراب هــــــذه النظــــــريات وعــــــدم اســــــتقرارها العلمــــــي، وهــــــو مــــــا ســــــيلحدي بطبيعــــــة الحــــــال إلى اضــــــطراب نتائجهــــــا الــــــتي ســــــ

 ومصدر هذا الاضطراب الأمور التالية:ام الشرعية، الأحك

فقـــــد صـــــيعت منـــــاه. هـــــذه العلـــــوم في إطـــــار الفكـــــر العـــــري، الـــــذي اعتـــــد  الإطـــــار المرجعـــــي العـــــام للعلـــــوم الاجتماعيـــــة: -

المــــــــنه. العلمـــــــي في عناصــــــــره التجريبيــــــــة الحســــــــية، كمــــــــا أختــــــــزل الحقيقــــــــة  فــــــــأختزل ،لمصــــــــدرين الوحيــــــــدين للمعرفــــــــةالعقـــــــل والحــــــــوا  ا

"اللاهوتيـــــــة"، وحـــــــاول تطبيـــــــق المـــــــنه.  الإنســـــــانية في جوانبهـــــــا الماديـــــــة، ومـــــــن هـــــــذا المنطلـــــــق فصـــــــل بـــــــين العلـــــــوم الإنســـــــانية والعناصـــــــر

ــــــروو والمــــــادة وهــــــذه الحقيقــــــة معروفــــــة للجميــــــع، وعلــــــى أساســــــها تقــــــوم ، (1)التجــــــريبي عليهــــــا، ودراســــــتها دراســــــة كليــــــة فأهمــــــل ثنائيــــــة ال

في  لية هـــــو حاـــــور هـــــذا الإطـــــار المرجعـــــي الفكـــــر، لكـــــن المـــــراد بيانـــــه في موضـــــوع الإشـــــكا العلـــــوم وإصـــــلاو منـــــاه. مشـــــاريع أســـــلمت

ــــة البحــــث العلمــــي كــــل مراحــــل البحــــث في العلــــوم ســــواصً فيمــــا يتعلــــق  ؛الاجتماعيــــة، فهــــو يــــلحثر بطريــــق مباشــــر وتــــ  مباشــــر في عملي

ــــــــه الأنظــــــــار إلى موضــــــــوعات دون أخــــــــرل، وفي فــــــــرض الفــــــــروض، ــــــــل المفــــــــاهي بتوجي المــــــــادة  ملنســــــــبة  مــــــــع ممتعـّـــــــ ات، أم إلى وتحوي

اللازمـــــة للبحـــــث ملتـــــأث  علـــــى نقـــــو الاهتمـــــام، وعلـــــى الملاحظـــــات الـــــتي  ـــــاول ربطهـــــا مـــــع ت هـــــا مـــــن الواقـــــع، بمـــــا يـــــلحثر في تنظـــــيم 

، وهــــذا يلحكــــد خاصــــية مــــن خصــــائص هــــذه العلــــوم (2)تفســــ  مــــا تّم الحصــــول عليــــه مــــن نتــــائ. قــــائق الناجــــة عــــن عمليــــة البحــــث، أوالح

 التوظيع الأيديولوجي لأدوات ونتائ. البحث   وهي

                                                           

  61م،  1991منه. البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، مجلة المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، :محمد أمزيان  د (1)
  56م،  1978، 1مناه. البحث العلمي، مكتبة عين شمس، القاهرة،   :فاروص يوسع أ د  د (2)
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ــــــة: - ــــــوم الاجتماعي ــــــاقر الن ــــــرا  في العل ــــــى  :ن ــــــادرة عل ــــــة عامــــــة ق ــــــوم تفتقــــــر فروعهــــــا إلى نظري تفســــــ  الواقــــــع فهــــــذه العل

ـــــين مـــــدل خاـــــوع هـــــذه النظـــــريات للذاتيـــــة والتوجيهـــــات  مـــــن جوانبـــــه المختلفـــــة تفســـــ اً موضـــــوعياً متفقـــــاً عليـــــه، الاجتمـــــاعي وهـــــذا يبّ

     (1)المذهبية مما  ول دون بلوغ الأهداف العلمية

ـــــــوم وتناقاـــــــها، اخـــــــتلاف في أدوات تـــــــث  الاخـــــــتلاف في أدوا  البحـــــــث: - ـــــــب علـــــــى تعـــــــدد النظـــــــريات في هـــــــذه العل ترت

ــــــــوتحليـــــــل وتفســـــــ  الظواه ـــــــــر الاجتماعيــ ـــــــــالسياسي، ةـ مـــــــا ، ومـــــــن ثم اخـــــــتلاف نتـــــــائ. الدراســـــــات، كوت هـــــــا والنفســـــــيةالاقتصـــــــادية، ة ـ

عــــــــد مــــــــن أهــــــــم طــــــــرص البحــــــــث في علــــــــم الاجتمـــــــاعي الــــــــذي يُ  الاجتماعيــــــــة في ماهيــــــــة وجــــــــوهر المســــــــينأختلـــــــع المشــــــــتعلون ملعلــــــــوم 

ــــــراه نمطــــــاً مــــــن أنمــــــا  البحــــــث الاجتمــــــاع ــــــاه. البحــــــث، وبعاــــــاً آخــــــر ي ــــــده منهجــــــاً مــــــن من ي، الاجتمــــــاع، فنجــــــد بعاــــــاً مــــــنهم يعت

 مأ، والمجتمــــــــع الدولـــــــةفقـــــــه  مأ في العلـــــــوم الاجتماعيــــــــة ســـــــواصً  ؛لأي ظـــــــاهرة طريقــــــــة مـــــــن طـــــــرص جمـــــــع البيــــــــانات وآخـــــــرون يـــــــروه انـــــــه

  (2)العلاقات الدولية  إلخ مأ الإدارة، مأ، الاقتصاد

عهــــد الدولــــة النبويــــة ودولــــة الخلافــــة الراشــــدة،  أثنــــاصوازدهــــار  لــــة نمــــوبمرح مــــرّ قــــد السياســــي  الفقــــهان يتبــــين  خلاصــــة مــــا ســــبق،

فقــــد شــــهد هــــذا العلــــم  علــــى دولــــة الخلافــــة حيــــث كــــان نظــــام الحكــــم قائمــــاً علــــى الشــــورل ولــــيس ملكيــــاً وراثيــــاً، أمــــا المراحــــل اللاحقــــة

 المعارضــــة السياســـــيةإلى الدســــتور والفــــلة الركســــية وأحكــــام  فيهــــا   تتطــــرصالـــــتي دودة ا ــــجتهــــادات إلا مــــا نــــدر مــــن بعــــض الا اً ركــــود

  وت هاومجموعة الحقوص المدنية والحريات السياسية  والمجتمع المدني

النظــــــريات والمفــــــاهيم السياســــــية يتعــــــارض معظمهــــــا مــــــع طبيعــــــة الحكــــــم القــــــائم آنــــــذال، وكــــــذلك مــــــن أســــــباب  ومــــــا ذكــــــر مــــــن

مـــــن هـــــذه الأبـــــواب كـــــان يصـــــنع في خانـــــة  كـــــان يطـــــرص ممً تصـــــادم مـــــع حكّـــــام ا ـــــور آنـــــذال، فمـــــن  ية العـــــزوف الاجتهـــــاد هـــــو خشّـــــ

 والاتتيال السياسي  السجن والنفي المعارضة السياسية ويتم محاربته بمختلع الوسائل ومنها

  

                                                           

  105منه. البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية، مرجع سابق،    :تور/ محمد أمزيان، والدك58مناه. البحث العلمي، مرجع سابق،    :فاروص يوسع  ( د1)
 105سابق،  الرجع الممنه. البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،  :  والدكتور/ محمد أمزيان58سابق،   الرجع الممناه. البحث العلمي،  :فاروص يوسع  ( د2)
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 الثا  المبحث

 ختلفةالم وآثارهما عا  التجديدود  والتعصب المذهبي  عا  التقليدد  بين جدلية الخلاف 

  تمهيد و:قسيم:

فالتقليــــــد هــــــو العمــــــل ، في فقــــــه المجتمــــــع والدولــــــة الاجتهــــــاد لمــــــذهبي لــــــه أثــــــر كبــــــ  في جمــــــودا مــــــن الملحكــــــد أن التقليــــــد والتعصــــــب

ب أو أي الانتفـــــاع المـــــادي بمـــــالف أو منصـــــ مقابـــــل ،نتيجـــــة التعصـــــب المـــــذهبي لعـــــ  بـــــدون حجـــــة مـــــن شـــــخص لـــــيس لـــــه حجـــــةبقـــــول ا

ــــذلك  ــــه تأخــــر الاجتهــــاد في الفقــــه السياســــيمنفعــــة مــــا، ونتيجــــة ل ــــدر ، ــــم عن ــــاول حركــــة  إلاّ مــــا ن السياســــي قبــــل  الفقــــهوالبحــــث يتن

ــــنجم عنهــــ والعمــــل بعكــــس هــــذا الاجــــاهالقــــرن الرابــــع عشــــر الهجــــري،  ــــد هــــذا شــــملوي ،تجديــــدلا اي ــــذي علــــم  ،التجدي أصــــول الفقــــه ال

 :على النحو ا تيعلى ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين  تعليل وبناص معقولية الأحكام، وبناصً يام منهجية 

ـــــــــد والتعصـــــــــب المـــــــــذهبي في جمـــــــــودالتقل دٌعـــــــــاة الأول:المطلـــــــــب  المـــــــــنه. الفقهـــــــــي وأثـــــــــر ذلـــــــــك في بـــــــــروز ظـــــــــاهرتي التطـــــــــرف  ي

 والإرهاب 

  بناص معقولية الأحكامتعليل و عاة التجديد الفقهي في دٌ المطلب الثا : 
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 المطلب الأول

 والإرهاب التطرف ظاهرتي بروز في ذلك وأثر الفقهي المنهج جمود في المذهبي والتعصب التقليد دٌعا 

د في المنظومة بعد منتصع القرن الرابع الهجري عوامل سياسية وعلمية واجتماعية، جعلت مبدأ التقليد  ل محل الاجتهاظهرت 

وعكفوا على نشر آرائها  الفقهية الموروثةفي المذاهب  وانتظموا - على تفاوت بينهم –الفقهاص عن الاستقلال الفكري  الفقهية، إذ ابتعد

دراسة وإذاعة آراص  علىتلامذة الأئمة كما عمل متناحرة،  العا  الإسلامي إلى دول  انقسام والدفاع عنها، وكان نتيجة لتلك العوامل

مر الذي دفع   يكتسبوا الملحهلات العلمية لذلك، الأ ممنلك دخول ميدان الاجتهاد الفقهي ذأئمتهم وتأصيل الثقة بهم والتقليد لهم، وك

 :التقليد وا مود ا تيو م عن هذا  ،(1)ببعض أهل العلم في أواخر القرن الرابع الهجري ملحكم بعلق مب الاجتهاد

فلتـــــين  لقـــــد ميــّـــز كتـــــاب  ريـــــخ التشـــــريع الإســـــلامي بـــــين: أولًا: اخـــــتلال مـــــنهج الاســـــتنبا  والاســـــتدلال في عصـــــور التقليـــــد

 ر التقليد:و في عص

ـــــ    ـــــى يـــــد المعـــــول ســـــنة بوهـــــي الفـــــلة الـــــتي ســـــ الأولى:الف ـــــث أ صـــــر نشـــــا 656قت ســـــقو  بعـــــداد عل الفقهـــــاص في  هــــــ، حي

في عمليـــــة التخـــــري. الـــــتي اعتـــــدت  الأحكـــــام الـــــتي قـــــال بهـــــا الأئمـــــة لتوظيفهـــــا دمـــــة الفقـــــه المـــــذهبي عـــــن طريـــــق تعليـــــلهـــــذه الفـــــلة في خ

  (2)أهم عناصر المنه. الفقهي في هذا الدور

الموضـــــوعية لهـــــذه الفـــــلة يكشـــــع أن الســـــبب في العـــــزوف عـــــن الاجتهـــــاد المســـــتقل، والتـــــزام المـــــذاهب المعروفـــــة، هـــــو إن الدراســـــة 

ة وبســــيطة بســــبب توقــــع المــــد كانــــت تطــــورات جزئيــــ  ، وقــــدالتطــــورات الــــتي حــــدثت في واقــــع النــــا  وأفكــــارهم في هــــذه الحقبــــة الزمنيــــة

 ثـــــــل في و ، المســـــــتجدة مـــــــن تعطيـــــــة الحـــــــواد   إطـــــــار كـــــــل مـــــــذهبفيومـــــــن ثم مكّـــــــن تعـــــــدد آراص الفقهـــــــاص واجتهـــــــادا م  ،الحاـــــــاري

 ، حيث جلى هذا الخلل في مظهرين:، في أصول الفقهمنه. الاستنبا اختلال 

ـــــدأ التخـــــري. جعـــــل مصـــــدرهم : الم هـــــر الأول: الاســـــتنبا  مـــــن نصـــــو  أئمـــــة المـــــذاهب إن اعتمـــــاد فقهـــــاص هـــــذه الفـــــلة مب

المـــــذهب المتبـــــع، يقيســـــون عليهـــــا مـــــا  ـــــدّ مـــــن حـــــواد  وكـــــأن هـــــذه النصـــــو  هـــــي  إمـــــام هـــــي نصـــــو الأول في اســـــتنبا  الأحكـــــام 

  (3)مُقلّده منزلة ألفاظ الشارع"ينزل عند  ،"يب المدارلتالأصول، إذ صار لف  الإمام كما قال القاضي عياض في تر 

                                                           

   182د / محمد دسوقي، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق،    (1)
 كما والسنة، الكتاب إلى الرجوع إلى حاجة دون المستمدة للحواد  ا زئية الأفعال على المجتهدون الأئمة قررها التي الأحكام من المستنبطة العلل تطبيق هو: التخري. (2)

 في هذا كل الفقهية، الأحكام تحتها تندرك التي الكلية القواعد وبوضع الفقهاص، بين الخلاف علم وبدراسة الواحد، المذهب في ا راص بين مللجيين الفلة هذه في الفقهاص اعت 
، 255 -252   ،م1986، 1القاهرة،   ا ديد في  ريخ الفقه الإسلامي، دار المنار :محمد مصطفى أمباي  د  آرائهم عن والدفاع المذاهب لأئمة التعصب إطار

    139-133  م،1986، 6  الإسلامي، دار الفكرمحمد هشام الأيوي، الاجتهاد ومقتايات العصر،  د
  91هـ،  1413، 1القلم، ب وت،   دار ،1ك ،ترتيب المدارل وتقريب المسالك :هـ(544)ت  عياض بن موسى اليحصبي المالكي /القاضي  (3)
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قــــد أثــّــر ول  الأمــــة وبــــين نصــــو  الكتــــاب والســــنة،وأقــــيم بــــذلك ســــد بــــينمصــــادر الأحكــــام هــــي نصــــو  الفقهــــاص، وأصــــبحت 

الاســـــتنبا  في مـــــنه. التلقـــــي أو الـــــتعلم، يقـــــول محمـــــد علـــــي الســـــايس: " فبعـــــد أن كـــــان طالـــــب الفقـــــه  هـــــذا الخلـــــل الـــــذي مـــــسّ مـــــنه.

اســـــتنبو بهـــــا مـــــا كتـــــب إمـــــام معّـــــين، ويـــــدر  طريقتـــــه الـــــتي  ة الســـــنة، صـــــار في هـــــذا الـــــدور يتلقـــــىيشـــــتعل أولًا بدراســـــة الكتـــــاب وروايـــــ

ا صـــــرت حركـــــة التـــــأليع في اختصـــــار كتـــــب الأئمـــــة  أثــّـــر ذات الخلـــــل في مـــــنه. التـــــأليع الفقهـــــي، إذكمـــــا ،  (1)"دوّنـــــه مـــــن الأحكـــــام

أن الإمــــــام أبــــــو : مــــــن أبــــــرز الأمثلــــــة علــــــى هــــــذا الأمــــــرو ،(2)شــــــرو المتــــــون( أو جمــــــع مــــــا تفــــــرص في كتــــــب شــــــتى)، تهــــــدين أو شــــــرحهاالمج

كــــن ، لعع، كمــــا أن مــــن استحســــن فقــــد شــــرّ شــــرّ  إليهــــا فقــــدهومــــة ويقــــول: "ومــــن صــــار العــــزالي يعتــــد المصــــلحة مــــن الأدلــــة المو حامــــد 

  (3)بها إلاّ أنهم لا يقومون ولا يقعدون عملياً إلاّ  ،المصلحة المرسلة نظرياً  أنكرواوأن  الذي شهد به التطبيق الفقهي

ـــــا : التقريـــــر المجـــــرد ل حكـــــام: ـــــد كانـــــت  الم هـــــر الث المجـــــردة أكثـــــر مـــــن ر بتقريـــــر الأحكـــــام و عنايـــــة الـــــلا  الفقهـــــي في هـــــذا ال

بيقــــي في هــــذا الــــلا  وهــــو عنايتــــه بمــــنه. تنزيلهــــا علــــى الواقــــع، فطعــــى بــــذلك فقــــه الفهــــم علــــى فقــــه التنزيــــل، ســــواصً ملنســــبة للشــــق التط

 الشق التنظ ي منه، وهو أصول الفقه  مالفقه، أ

حـــــد بعيـــــد الصـــــلة ملواقـــــع المعيشـــــي  إلىفقـــــد تاـــــخّم فيـــــه ا انـــــب التقريـــــري لدحكـــــام المجـــــردة، فـــــأنكم  فيـــــه  :أمـــــا الفقـــــه -

  وملابساته العينية، وهكذا أصبين التقرير المجرد لدحكام منهجاً للفقه طيلة القرون اللاحقة

فقــــد توجهــــت العنايــــة فيــــه إلى قواعــــد اســــتنبا  الأحكــــام مــــن أدلتهــــا، فأهمــــل تــــث قواعــــد تنزيــــل هــــذه  :وأمــــا أصــــول الفقــــه -

واب الـــــتي أشـــــبعت تثـــــاً هـــــي تلـــــك الـــــتي تخـــــص الاســـــتنبا ، وأمـــــا مـــــا يمكـــــن أن يـــــدفع إلى الأحكـــــام علـــــى الواقـــــع حيـــــث  ـــــد أن الأبـــــ

فلـــــم يعـــــ به الفقهـــــاص بهـــــذا الـــــدور، أي ، (4)والعـــــرف الاستحســـــان والمصـــــلحة :ه خفيفـــــاً مثـــــلإناـــــاك فقـــــه التنزيـــــل فقـــــد كـــــان البحـــــث فيـــــ

الوثيقــــــة بفقــــــه تنزيــــــل الأحكــــــام   يخــــــدم  بتطــــــوير هــــــذه ا ليــــــات، ولا  عمــــــال آليــــــات جديــــــدة، كمــــــا أن تــــــث المقاصــــــد ذات الصــــــلة

 بعده  الخدمة الكافية قبل ظهور الإمام الشاطبي، كما أنه آل إلى ضمور شديدف 

هــــــــ( ســـــــنة 13امتـــــــدت مـــــــن ســـــــقو  بعـــــــداد إلى ظهـــــــور مجلـــــــة الأحكـــــــام العدليـــــــة في أواخـــــــر القـــــــرن ) أواخـــــــر الفـــــــ   الثانيـــــــة:

، انقطعــــــــت فيهـــــــا صــــــــلة الفقهــــــــاص امهــــــــات الكتــــــــب الــــــــتي تقليــــــــدي خــــــــالص ، وكانـــــــت مرحلــــــــة ذات طــــــــابع(5)م1876 –م 1293

                                                           

  122،   م2015، 6المكتبة العلمية، ب وت،    ريخ الفقه الإسلامي، :د / محمد علي السايس (1)
  101 -97م،  2008، 1 ريخ التشريع الإسلامي، تحقيق: خالد العطار، دار الأرقم، ب وت،   :( الشيخ/ محمد الخاري بك2)
     403 -402  م،2011 -هـ1423، 1ب وت،   ،شرو تنقيين الفصول، تحقيق ناجي سويد، المكتبة العصرية :هـ(684)ت  ( شهاب الدين أ د بن إدريس القرافي3)
  68م،  1989، 1فقه التدين فهماً وتنزيلًا، وزارة الأوقاف والشلحون الإسلامية، مجلة الأمة، سلسلة تصدر كل شهرين، قطر،   :عبد المجيد النجار  د (4)
 أعتمد هذا التحديد الزم  من أعتد صدور مجلة الأحكام العدلية بداية عصر النهاة الفقهية الحديثة مثل: د / محمد الدسوقي  (5)
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خلّفهــــــا المتقــــــدمون، الــــــتي تتعامــــــل مــــــع نصــــــو  الــــــوحي مباشــــــرة في عمليــــــة الاســــــتنبا ، وجلــــــى التقليــــــد أكثــــــر مــــــا جلــــــى في التــــــأليع 

  الفقهي والتحصيل العلمي والتقييم الدراسي

ـــــاً:  ـــــة الموضـــــوع: انثاني ـــــة أجـــــه  ةل في هـــــذه الفـــــكمـــــاق الفقـــــه مـــــن  حي ـــــتي المالفقهـــــاص  ـــــو كتاب ـــــون وتصـــــنيع المختصـــــرات ال ت

ـــــاك  ـــــد يافتقـــــرت إلى عنصـــــر والـــــتي  (1)واشـــــيوح ووإلى شـــــر تحت ـــــة الاّـــــيقة، واهتمـــــت  ،الإبـــــداع والتجدي لأنهـــــا عاشـــــت في دائـــــرة المذهبي

ا صـــــــرت  هــــــذا الأســــــلوب في التــــــأليع علـــــــى مســــــتول التحصــــــيل العلمــــــي إذ ولقـــــــد أثـّـــــر، ملمباحــــــث الشــــــكلية والمســــــائل الافلاضــــــية

ــــم وماــــمونه، الأمــــر الــــذي  فاشــــتعلوا ملألفــــاظ عــــن، (2)جهــــود طــــلاب الفقــــه في فهــــم الأســــلوب وحــــل العبــــارات واللاكيــــب لــــب العل

ملكــــــة  وممـــــا عـــــاص طالــــــب الفقـــــه عـــــن اكتســـــابفي الحفـــــ  الخـــــالي عـــــن الفهــــــم الصـــــحيين، أعـــــدم فـــــيهم مواهـــــب الاجتهـــــاد، وأســــــرهم 

 المطالعة المجردة محل التلقي المباشر كمنه. في التعليم  حلّت ، إذ(3)الاجتهاد، انقطاع الصلة بعلماص الأمصار

واجـه العقـل الفقهـي أصـعب تحـدبه لـه في  ريخـه الطويـل، وهـو  لقـد تطبيـن في واقـع الحيـا :الثالثا: إقصاء التشريع الإسـلامي عـن 

، القــــانون المــــدني (4)م1926الدولــــة العثمانيـــة عــــام ت ا ــــاكم والهيئـــات التشــــريعية في اســـتبعاد التشــــريع الإســــلامي عـــن التطبيــــق، إذ تبنــــ

تيجـة لاسـتيلاص الحاـارة وكان هذا الإقصاص الـذي مثـل وجهـاً ثالثـاً لدزمـة الفقهيـة ن السويسري، فُعطلت أحكام الشريعة الإسلامية كلها،

فكــان ة العثمانيــة بــين دول الحلفــاص، ريــالإمداطو  بيكــو(، وتقســيم -ســلامي عقــب )ســايكسأتلــب أ ــاص العــا  الإ العازيــة علــى الأوروبيــة

المستورد كـل منـاحي  إذ حكم التشريع والاجتماعي لنفوذ الأجنبي في المجال السياسيالبديل التشريعي الأوروي ضرورة استعمارية مكّنت ل

  (5)الحياة، إلا مساحات محدودة تتعلق احكام الأسرة وما يرتبو بها

هي أن إقصاص الشريعة عن كث  مـن جوانـب الحيـاة كـان السـبب الـرئيس في توقـع الفقـه الإسـلامي  :كما يراها الباحث  والخلاصة

في هـــذه المرحلـــة عـــن التجديـــد ذاتيـــاً وموضـــوعياً، حيـــث عجـــز عـــن جديـــد مناهجـــه وأبنيتـــه الداخليـــة ليســـتعيد فاعليتـــه في الحيـــاة الفكريـــة 

أن تفكيك "سلطة المذاهب" لا يشكل انعتاقاً فكرياً وثقافياً  ولاشك ،تطويرهوالتشريعية، كما عجز عن جديد الواقع الفقهي  صلاحه و 

دسـلة المـذاهب  ، فالبـديل هـوللسـلم الأهلـيضمانة والاستبداد الدي ، للمسلمين وحسب، وإنما أيااً في حقبة الشحن المذهبي الأعمى 

التطرف  وملتالي ستكون النتيجة هي في الفقه السياسي، الاجتهاد جمود كم، الأمر الذي سينعكس سلباً علىللح ايدلوجياوتحويلها إلى 

 سوية  ت  تجعلنا في نظر ا خر أمةس والتكف  والإرهاب، وهذه الا رافات
                                                           

   117محمد علي السايس،  ريخ الفقه الإسلامي، مرجع سابق،    ( د1)
    360م،   1992، 1ب وت،   ،النظريات العامة في الفقه الإسلامي و ريخه، دار النهاة :والدكتور/عبد الودود السري  ،أ د فراك حس   ( د 2)
  117محمد علي السايس، مرجع سابق،   ( د3)
     أ تورل كمالة التعريب التي قادها مصطفى  م في عملي1924، تم ذلك بعد سقو  الخلافة العثمانية 204الاجتهاد ومقتايات العصر،   :محمد هشام الأيوي  د (4)
    3أزمة المنه. في الدراسات الفقهية المعاصرة، مرجع سابق،   :محمد كمال إمام  د (5)
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 الثا  المطلب

 بناء معقولية الأحكام:عليل و عا  التجديد الفقهي في دٌ 

إن المهــــــتم ملإنتــــــاك العلمــــــي للنهاــــــة الفقهيــــــة المعاصــــــرة، يلحــــــ  أن مبــــــدأ تعليــــــل وبنــــــاص معقوليــــــة الأحكــــــام قــــــد مثــّــــل المقدمــــــة 

ـــــــكالمنهجيـــــــة لحـــــــلّ  ـــــــار المصـــــــلحة والمقاصـــــــد الشـــــــرعية منهجـــــــاً في  الاجتهـــــــادات المعاصـــــــرة، لاســـــــيما تل الـــــــتي اتخـــــــذت مـــــــن مبـــــــدأ اعتب

ومتع اتـــــــه، لكـــــــن الملفـــــــت لانتبـــــــاه أي محـــــــث في تلـــــــك الاجتهـــــــادات، هـــــــو اســـــــتنبا  الأحكـــــــام الـــــــتي تســـــــتجيب لحاجـــــــات العصـــــــر 

ـــــة التعامـــــل مـــــع هـــــذا المبـــــدأ ـــــة الأحكـــــام - الاخـــــتلاف في منهجي ـــــاص معقولي ـــــل وبن ـــــدأ تعلي ـــــ اً،  - أي مب ـــــذي أفـــــرز اختلافـــــاً كب الأمـــــر ال

بيعــــــة المنهجيــــــة الاجتهاديــــــة الكفيلــــــة وصــــــل أحيــــــاناً إلى حــــــد التنــــــاقض في تطبيقــــــات هــــــذا المبــــــدأ علــــــى الوقــــــائع ا زئيــــــة، ومــــــن ثّم في ط

ــــــد أصــــــول الفقــــــه، ــــــدأ تعليــــــل الأحكــــــام" اجاهــــــات عديــــــدة،  وقــــــد مثلّــــــت إشــــــكالية "الاخــــــتلاف في بتجدي ــــــة التعامــــــل مــــــع مب منهجي

ـــــق مـــــن الإطـــــار نفســـــه، لكنـــــه  ـــــم الأصـــــول جـــــاه هـــــذه القاـــــية، وبعاـــــها انطل ـــــذي اســـــتقر في عل بعاـــــها  ســـــك ملإطـــــار المنهجـــــي ال

ـــــذلك ســـــنتطرص لهـــــذه الأطـــــر ا وبعـــــض آخـــــر اجتهـــــد فيـــــه وحـــــوّره، ـــــل جـــــاوز هـــــذا الإطـــــار إلى إطـــــار جديـــــد، ل لمنهجيـــــة لاجاهـــــات تعلي

لأولـــــــويات والمـــــــوازنات بعض المصـــــــادر والكليـــــــات وفقـــــــه اذلـــــــك بـــــــومنهـــــــا أحكـــــــام فقـــــــه المجتمـــــــع والدولـــــــة لعلاقـــــــة الشـــــــرعية  الأحكـــــــام

  والمجتمع للاجتهاد في فقه الدولة يةالشرعية كمنهج السياسية والتداب 

 فيها عدة اجاهات: :الأحكاموبناء معقولية  :عليل الاجتهاد في اتجاها  التي مثلت المنهجية الأطر

ـــــــث الظـــــــن  الاتجـــــــا  الأول: ـــــــنص الشـــــــرعي، مـــــــن حي ـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه حـــــــول أقســـــــام ال ـــــــاد  المســـــــتقرة في عل ـــــــه المب ـــــــت لدي مثلّ

ـــــنص" :والقطـــــع، ومعـــــ  قاعـــــدة ـــــه وجـــــوداً وعـــــدماً"، ومجـــــال تطبيقهمـــــا، الإطـــــار  :وقاعـــــدة ،"لا اجتهـــــاد مـــــع ال ـــــدور مـــــع علت "الحكـــــم ي

 المنهجي الذي حكم تصوراته لمبدأ تعليل الأحكام 

 : هي كالآتي ،إلى أربعة أقسام - وفن التقسيم العقلي والواقعي - فالنصو  الشرعية :نقسم

  نصو  ظنية الثبوت والدلالة معاً   1

  نصو  ظنية الثبوت قطعية الدلالة  2

  نصو  قطعية الثبوت ظنية الدلالة  3

 نصو  قطعية الثبوت والدلالة معاً   4
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 انطلـــــق في تطبيقـــــه لمبـــــدأ تعليـــــل الأحكـــــام علـــــى القاـــــايا الاجتهاديـــــة مـــــن الإطـــــار المنهجـــــي الـــــذي اســـــتقر فيالاتجـــــا  الثـــــا : 

  (1)الأصول، لكنه أجتهد فيه وحورهّ علم

 قــــــام هــــــذا الاجــــــاه علــــــى أســــــا  مبــــــدأ اعتبــــــار الزمــــــان والمكــــــانحيــــــث  :وضــــــوابطه  الاجتهــــــاد المقاصــــــدي: الاتجــــــا  الثالــــــث

 ل الزمـــــان والمكـــــان والحـــــال،ل الأحكـــــام بتبـــــدّ تبـــــدّ  شـــــرعية قاعـــــدةأنطلـــــق هـــــذا الاجـــــاه مـــــن  حيـــــث  (2)التشـــــريعية في النصـــــو  والحـــــال

ـــــى ظاهرهـــــا، بـــــل هـــــي محمولـــــةو  ـــــدل مـــــن الظـــــروف والأمـــــاكن  علـــــى أن الأحكـــــام مرتبطـــــة مـــــن أصـــــلها القاعـــــدة ليســـــت عل بمـــــا قـــــد يتب

ـــــة الأعـــــراف  ـــــا م الـــــتي    كـــــم فيهـــــا، كأمثل والعمليـــــة  القوليـــــةوالأحـــــوال، ويتعـــــ  بتعـــــ  أعـــــراف النـــــا  ومصـــــالحهم وحاجـــــا م ومتطلب

 والمسائل المرتبطة بعللها ومناطا ا، والمتوقفة على ما نيطت وارتبطت به وجوداً وعدماً 

ومنتهــــى ملازمــــة  الشــــرعية   الأحكــــام بتعــــ  الزمــــان والمكــــان والحــــال هــــو عمــــل شــــرعي في تايــــةتعــــّ  وبنــــاصً علــــى مــــا ذكُــــر، فــــإن 

حكــــــام إذا تعــــــ ت تعــــــاليم الــــــوحي وهديــــــه، لأن الــــــذي تــــــّ  تلــــــك الأحكــــــام في الحقيقــــــة هــــــو الشــــــارع، وذلــــــك عنــــــدما أمــــــر بتعيــــــ  الأ

وتطبيـــــق لمـــــا دعـــــا إليـــــه مـــــن جعـــــل بعـــــض  بـــــه الشـــــارع عائـــــد إلى تنفيـــــذ مـــــا أمـــــرفكـــــل مـــــا يطـــــرأ مـــــن تعيـــــ  فهـــــو  ،الأحـــــوال والظـــــروف

، اً ومقاصـــــــد اً الأحكـــــــام تـــــــدور مـــــــع المكـــــــان والزمـــــــان والحـــــــال، لتحقيـــــــق الصـــــــلاحية الإســـــــلامية والـــــــدوام الشـــــــرعي، أحكامـــــــاً ومصـــــــالح

 ا تي:له ضوابو سنبينها ك والاجتهاد المقاصدي ليس على إطلاقه وإنما

إن التطبيقـــــات المقاصـــــدية لأعـــــلام الفقـــــه والاجتهـــــاد ليســـــت كمـــــا يـــــدعي  إبطـــــال التعســـــف في اســـــتيعاب التطبيقـــــا : أولًا:

بعاـــــهم مـــــن أنهـــــا تأتي في ســـــياص معارضـــــة النصـــــو  والإجمـــــاع، وتقييـــــدها أو تخصيصـــــها، بصـــــورة جعـــــل منهـــــا مـــــدراً منطقيـــــاً وســــــبباً 

والــــرد علــــى ذلــــك الادعــــاص، الشــــرعية،  دائــــرة التعــــاليم والقواعــــدوجيهــــاً للقــــول مســــتقلال المقاصــــد عــــن الأدلــــة الشــــرعية، وانفلا ــــا مــــن 

ـــــدر القـــــول ملاعتمـــــاد  ـــــك التطبيقـــــات   تكـــــن تشـــــذ عـــــن طبيعـــــة المـــــنه. الإســـــلامي الأصـــــيل وقواعـــــده العامـــــة، و  تكـــــن لت هـــــو أن تل

المطلــــق علــــى المصــــلحة مــــن تــــ  ضــــوابو وقيــــود، وإنمــــا كانــــت مندرجــــة ضــــمن طبيعــــة الاجتهــــاد الشــــرعي الأصــــيل، مــــن حيــــث تــــدقيق 

 خباياها و الفهم، ورسوخ العلم تيثيات النصو  ومراميها، وبملابسات الوقائع وقرائنها، وبدقائق النفس  النظر وعمق

  

                                                           

    40-37،  م2009، 2دار الشروص، القاهرة،   معا  المنه. الإسلامي في محور النص والاجتهاد،: محمد عمارة د  (1)
 المبدأ الدكتور/ عبد الحميد أبو سليمان، إذ أقام تصــوره التنظ ي على أســـا  التفريق بين نصو  القرآن الكر  ذا ا من( وممن حاول التنظ  للاستعمال المنهجي لهذا 2)

والمكان، أما نصو   تعلو عن الزمان جهة، والتفريق بينها وبين نصو  السنة النبوية من جهــة أخرل، فأقر ابتداصً أن نصو  القرآن الكر  في العالب الأعم  ثل قواعد كلية
السنة النبوية ومنهجها في بناص المعرفة والحاارة، ملحسسة آل البيت، عمّان،  :د الحميد أبو سليمانعب :نظريُ   السنة التشريعية فكلها في نظره نسبية لا تعلو عن الزمان والمكان

    25-24م،   1989، 1 
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 :هي كا تي ثلاثة أمور يكون مبنياً علىلك التطبيقا ، في : المقاصديالاجتهاد  :ثانياً 

صـالح ومنـافع، بناصً علـى مـا فيهـا مـن مأن يكون النص ظنياً  تمل عدة مدلولات ومعان، فيكون تحديد إحداها أو بعاها  .1

 المصالح قد نشأت من فراغ أو هول أو نزوة  انهنال ما يدعو إلى القول  وفي هذه الحالة ليس

ة أو وصــع أو حكمــة أو أي أمــر يــدور معــه وجــوداً وعــدماً، فيكــون العــدول عــن الــنص بموجــب أن يكـون الــنص منوطــاً بعلــّ  2

النص بلا موجب ومقتاى، بل إن تطبيق النص بدون أمره المتوقع عليه هو عين  تعطيلوليس من قبل انتفاص ذلك الأمر، 

 التعطيل وذات الا راف والشذوذ والزي  

أن يكون المنا  الخا  أو العام ت  متحقق، وأن تكون النازلة الـتي يـُراد تطبيـق الحكـم عليهـا تـ  متلائمـة مـع ذلـك الحكـم   3

رائن، أو أي أمــر يكــون فيــه تطبيــق ذلــك الحكــم علــى تلــك الواقعــة موقعــاً في التعســع لســبب مــن الأســباب أو قرينــة مــن القــ

 مــا دمنـا نقـرر أن المصــلحةشـيص يفـرض نفسـه المصــالح و  المقاصـدوران الأحكـام مـع فــد  (1)والتشـوي  والاضـطراب والاهتـزاز

قبولــه، بــل في نــزع  دمهــذا المبــدأ أو عــ، ومــن ثم فالاجتهــاد  ــب أن يكــون لا في قبــول (2)التشــريع هــي العايــة مــن باــوابطها

ة أو وصـع النص منوطاً بعلـّيكون  أن لاجتهاد المقاصدي، فتعليل الأحكام ودورانها في الدحكام المجردة الطابع الميكانيكي

 ،الشـارع هقصـدي أو أي أمـرالمـال(  العقـل،النسـل،  الـنفس، حفـ  )الـدين، :، وهـيكلية من الكليـات الخمـسأو  أو حكمة 

  وجوداً وعدماً  الشارع فيكون تعليل الحكم ودورانه مع مقصد

ن الإجمـــــاع مصـــــدر رئـــــيس مـــــن مصـــــادر الفقـــــه الإســـــلامي بعـــــد الكتـــــاب والســـــنّة ودليـــــل مـــــن أدلـــــة الأحكـــــام إ : الإجمـــــاع:ثالثـــــاً 

وهـــــي كثـــــ ة في وقتنـــــا لـــــه ملصـــــحة والاعتبـــــار، ومـــــن الممكـــــن الاســـــتفادة منـــــه في معرفـــــة الأحكـــــام الشـــــرعية للوقـــــائع ا ديـــــدة  اً مشـــــهود

ـــــيهم ومعرفـــــة آرائهـــــم فيهـــــا، وهـــــذا  الحاضـــــر ، إلاّ  ـــــأ جمـــــع الفقهـــــاص وعـــــرض المســـــائل عل أن هـــــذه الاســـــتفادة لا يمكـــــن أن تـــــتم إلا إذا  ي

ـــــة إلا عـــــن طريـــــق إ ـــــاد مجمـــــع فقهـــــي ياـــــم جميـــــع الفقهـــــاص في العـــــا  الإســـــلامي، فـــــإذا مـــــا  -في رأي الباحـــــث –لا يـــــتم  بصـــــورة مجدي

ـــــاً مـــــن الإجمـــــا اتفقـــــت آراص  ـــــى حكـــــم كـــــان حكمـــــاً مجمعـــــاً عليـــــه، وكـــــان هـــــذا الإجمـــــاع قريب ـــــه عنـــــد أعاـــــاص المجمـــــع عل ع المنصـــــو  علي

 ب العمل به  في هذه الحالة و  ،الأصوليين

لإجمــــــاع وفقــــــاً ن اإفــــــ لبيــــــان ذلــــــكو  :هــــــو الأتلبيــــــة يتحقــــــق تحــــــت قبــــــة الدلمــــــانالــــــذي ن الإجمــــــاع ا يــــــرل الباحــــــث ،وبنــــــاصً عليــــــه

قبـــــول علـــــى وهـــــم أعاـــــاص المجلـــــس التشـــــريعي  أكثريـــــة النـــــا ممثلـــــي إجمـــــاع  ، أمـــــاالإجمـــــاع الحقيقـــــي هـــــو علمـــــاص الأصـــــولللمفهـــــوم عنـــــد 

                                                           

 وما بعدها  140  سابق،مرجع  ضوابو المصلحة، للبوطي،  :البوطي: د  نظريُ ( 1)
  7 ، 2أنظر الموافقات، ك - ( جاص عن الشاطبي قوله: "وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل وا جل2)  
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عنـــــدما يتطلـــــب  أو أتلبيـــــة الثلثـــــين( 1+50نســـــبية ) ســـــواصً كانـــــت ،لا يســـــمى إجماعـــــا وإنمـــــا يســـــمى أتلبيـــــةفـــــ شـــــأنهمالتشـــــريع المقـــــلو ب

ــــذلك  ــــد الموافقــــة علــــى تشــــريع قــــانون مــــا، ل ــــك عن ــــةفــــإن ذل ــــابر التشــــريعية الحــــرة المجــــالس التشــــريعية المنتخب  في الأقطــــار الإســــلامية، والمن

 للديمقراطيــــــةهــــــو المفهــــــوم الحقيقــــــي ك حــــــتى يتحقــــــق مفهــــــوم الأتلبيــــــة و مــــــن النظــــــام السياســــــي في الإســــــلام وذلــــــ يتجــــــزأهــــــي جــــــزص لا 

 .التشريعية وحرية التعب  عن الرأي ضمن الحدود

ـــــر  الباحـــــث أرجـــــين  مختيـــــاروذلـــــك  ،م القطيعـــــةوعـــــدمعـــــه التواصـــــل  وتحقيـــــق علـــــى الـــــلا  الفقهـــــيللحفـــــاظ  :أيضـــــاً  كمـــــا ي

 تحـــــت قبــــــة تقنـــــين تلـــــك الأقـــــوال الراجحـــــة يـــــتم وبـــــه ، الفقـــــه الانتقـــــائي""بــــــ:  إذا جـــــاز لنـــــا التعبـــــ  مـــــا نصـــــطلين عليـــــه وهـــــو الأقـــــوال

ــــة ا س التشــــريعيلــــالمج ــــك ل، مــــةالأممثلــــي تلبي ــــعالملزمــــة و  ، المجــــردة،المناــــبطة القاعــــدة القانونيــــة صــــياتةوذل والمجتهــــدون إنمــــا هــــم ، للجمي

ـــــزون عـــــن تـــــ هم بمـــــا ياـــــعونه مـــــن أصـــــول وقواعـــــد  ـــــيلتزمـــــون بهـــــامجتهـــــدون لأنهـــــم يتمي ـــــيلًا أو كث  اً مـــــن مجتهـــــد إلى ، وهـــــي تختلـــــع قل

  هو في المسائل الفرعية ومع النصو  الظنية الدلالة بطبيعة الحال وهذا الاجتهادآخر، 

عــــن عصــــر التــــدوين ذال، ســــواصً علــــى مســــتول المنــــاه. أو المصــــالح، فإنــــه مــــن الاــــروري  يختلــــع اختلافــــاً كليــــاً ا أن عصــــرنا وبمــــ

مقاصـــــــد الشــــــارع الحكـــــــيم في فهـــــــم الـــــــنص مــــــع مراعـــــــاة ، علـــــــى الاســـــــتجابة كمــــــا يطرحـــــــه ويفرضـــــــه مراعــــــاة هـــــــذا الاخـــــــتلاف والعمــــــل

  كما قد يتبادر إلى الذهن  الاجتهاد هو فهم للنص وليس معارضة له، وأن اضر والمستقبل،المصلحة، مصلحة الحواعتبار 

الشــــــريعة قواعــــــد الاعتبــــــار الثالــــــث   وهــــــو الالتفــــــات إلى " بقولــــــه: نقــــــلًا عــــــن الإمــــــام الــــــرازي، ومــــــا جــــــاص عــــــن القاضــــــي عيــــــاض

أن الحكمــــة الــــتي هــــي  مــــن :وت همــــا ا مــــديو  (2)عــــن ا صّــــا  ومــــا جــــاص، (1)، وفهــــم الحكمــــة المقصــــودة بهــــا مــــن شــــارعهاهــــاومجامع

اً درص مصـــــلحة جلبـــــاً لمنفعـــــة أ، وعـــــد عنهـــــا بمطلـــــق المصـــــلحة، ســـــواصً أكانـــــت هـــــذه المبهـــــا" والاحتجـــــاك  ـــــوز التعليـــــل مقصـــــود الشـــــارع

  (3)نفعة معينة أو بعض المنافع ا صورةلمفسدة، أم كانت مصلحة جامعة لمنافع شتى، أم كانت تخص م

 ـــــا الرئيســـــة والفرعيـــــة، كمـــــا أنهـــــا تبـــــ  علـــــى العقلانيـــــة االعمليـــــة تســـــتنبو مـــــن مصـــــادرها وأدن الأحكـــــام الشـــــرعية إ الخلاصـــــة:

 ،وأشــــــكالهة والتطــــــرف والإرهــــــاب بمختلــــــع أنواعــــــه الــــــذي يــــــنجم عنــــــه المعــــــالا المــــــذهبي، وضــــــوعية ولــــــيس علــــــى التقليــــــد والتعصــــــبوالم

 ،عللهـــــا وحكّمهـــــا ووصـــــفها ومقاصـــــد الشـــــارعن الأحكـــــام تـــــدور مـــــع إكمصـــــدر مـــــن مصـــــادر الأدلـــــة، و  فهـــــذا يعتـــــد محاصـــــرة للـــــنص

 :وهـــــيوالملـــــل ا لمقاصـــــد الشــــريعة وكليا ـــــا والموجــــودة في جميـــــع الشــــرائع وكــــذلك وفقـــــاً لتأويــــل النصـــــو  القرآنيــــة ودلالتـــــه اللعويــــة ووفقًـــــ

لعبـــــاد ن كـــــان الـــــبعض يقـــــدم الـــــدين علـــــى الـــــنفس، فعايـــــة التشـــــريع هـــــي مصـــــلحة اإحفـــــ  الـــــنفس، الـــــدين، النســـــل، العقـــــل، والمـــــال، و 
                                                           

  92  ،1ترتيب المدارل، نقلاً عن الإمام أبو بكر الرازي، ك :عياض /( القاضي1)
  397 -391 2ك، مرجع سابق، ا صول في الأصول : صّا ا (2)
  29م،  1986، 2سيد ا ميلي، دار الكتاب العري، ب وت،    ، تحقيق: د3، كالأحكام في أصول الأحكام :( سيع الدين ا مدي3)
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ـــــدارين، دار الـــــدنيا ودار ا خـــــرة، لأن المصـــــلحة الحقيقيـــــة هـــــي تايـــــة التشـــــريع، فـــــلا يوجـــــد تعـــــارض بـــــين  في العاجـــــل وا جـــــل أي في ال

ن مــــــا قــــــد يظهــــــر مــــــن أشــــــكال التعــــــارض بــــــين إالــــــنص والمصــــــلحة، فحيثمــــــا وجــــــدت المصــــــلحة فــــــثم شــــــرع  ، فالشــــــريعة مصــــــلحة، و 

يقهـــــا، فـــــالتطبيق خلـــــل في فهـــــم المصـــــلحة وتقـــــديرها، وإمـــــا خلـــــل في فهـــــم النصـــــو  وتطبالمصـــــلحة والـــــنص، فمـــــرده أحـــــد أمـــــرين: إمـــــا 

معنـــــاه النظـــــر والبحـــــث في مقاصـــــد النصـــــو  والعـــــايات  - هـــــو فـــــرع وامتـــــداد للتفســـــ  المصـــــلحي للنصـــــو و  - المصـــــلحي للنصـــــو 

، وذلــــــك دون تكلــــــع ولا لاو مــــــن مقاصــــــد ومصــــــالح المتوخــــــاة مــــــن أحكامهــــــا، وتفســــــ ها واســــــتخراك معانيهــــــا ومقتاــــــيا ا وفــــــق مــــــا

التفســـــ  المقاصــــــدي و تعســـــع، وهـــــذا التفســـــ  لـــــيس ســـــول إعمـــــال لدصـــــل المقــــــرر، وهـــــو أن الشـــــريعة مصـــــالح كلهـــــا وحكـــــم كلهـــــا، 

للنصـــــــو  يرفـــــــع قـــــــدراً آخـــــــر مـــــــن الحـــــــالات الـــــــتي يظـــــــن فيهـــــــا قيـــــــام التعـــــــارض بـــــــين الـــــــنص والمصـــــــلحة، واعتبـــــــار التطبيـــــــق المصـــــــلحي 

ــــل ،يقهــــاللنصــــو  هــــو مراعــــاة لمقاصــــدها وتطب ــــاً صــــحيحاً مســــتعيناً اســــباب التنزي ، فالتعامــــل وهــــو مــــا يقتاــــي تكييفهــــا تكييفــــاً فقهي

نـــــــا الســــــــقو  في ذلــــــــك الفــــــــخ المفـــــــلض )تعــــــــارض الــــــــنص والمصــــــــلحة( الـــــــذي  عــــــــل الــــــــنص في كفــــــــة بنالمصـــــــلحي مــــــــع النصــــــــو   

والمصـــــــلحة في كفـــــــة، وكـــــــأن الـــــــنص لا مصـــــــلحة فيـــــــه ولا مصـــــــلحة لـــــــه، فالوضـــــــع الصـــــــحيين للمســـــــألة يتمثـــــــل في التســـــــليم ان الـــــــنص 

ن المصـــــلحة يتاـــــمنها الــــــنص مصـــــلحة وأنـــــه لا يخلـــــو نـــــص مـــــن مصـــــلحة، وحينئـــــذف، فــــــإن التقابـــــل يكـــــون بـــــين الـــــنص والمصـــــلحة أو أ

أمـــــا فهمهـــــا فهـــــو نســـــبي ملنســـــبة لنـــــا، فـــــنحن نـــــلحمن  ،والعمـــــل بـــــه، فالنصـــــو  معصـــــومة ومصـــــداقيتها مطلقـــــة الالتـــــزاموهـــــو مـــــا  ـــــب 

لاــــــبو المصــــــلحة ان النصـــــو  عــــــدل كلهــــــا وحكـــــم كلهــــــا ومصــــــالح كلهــــــا ور ـــــة كلهــــــا، ولا يســــــعنا إلا أن نتخــــــذ النصـــــو  معيــــــاراً 

 ييــــز المصــــلحة مــــن المفســــدة، و ييــــز المصــــلحة العليــــا مــــن الــــدنيا، والحقيقيــــة مــــن الوهميــــة، والفقيــــه مــــن ينظــــر إلى و ، (1)المعتــــدة وتقــــديرها

وهـــــو اســـــتعلال لنعمـــــة العقـــــل الـــــذي  ،قـــــادر عليـــــهن الاجتهـــــاد والتجديـــــد هـــــو فـــــرض كفايـــــة للإالأســـــباب والنتـــــائ. ويتأمـــــل المقاصـــــد، و 

 الدولـــــــةفقـــــــه  واعتبـــــــار المصـــــــلحة وفقـــــــه الأولـــــــويات والمـــــــوازنات بوصـــــــلة للمجتهـــــــد فيثـــــــل المقاصـــــــد  ، و   اهـــــــو أعظـــــــم نعمـــــــة خلقهـــــــ

 بمعطيات الواقع ومتع اته  ه التداب ، وربو كل هذوالمجتمع
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 لثالثا المبحث

 في بروز ظاهرتي التطرف والإرهاب وأثر  الفقــه السياسي ندر 

 تمهيد و:قسيم:

ــــــاحثون  ــــــتي أثارهــــــا الب ــــــلا  الفقهــــــي الإســــــلامي، تطــــــور البحــــــث الفقهــــــي في الموضــــــوعاتمــــــن الملاحظــــــات ال  المعاصــــــرون في ال

) العبـــــــادات والمعـــــــاملات(، أكثـــــــر مـــــــن تطـــــــوره في الموضـــــــوعات المتعلقـــــــة بفقـــــــه الدولـــــــة والمجتمـــــــع، )الاقتصـــــــاد،  المتعلقـــــــة بفقـــــــه الأفـــــــراد

ـــــ  فيهـــــا بعاـــــهم  الدوليـــــة  إلخ(، السياســـــة، الإدارة، العلاقـــــات  كالشـــــيخ علـــــي عبـــــد الـــــرازص في كتابـــــه "الإســـــلام هـــــذه الـــــدعول وإن مل

ــــوعيّ بــــين الفقهــــين(1)وأصــــول الحكــــم" ــــة للــــلا  الفقهــــي تلحكــــد وجــــود فــــارص كمّــــي ون ــــة -، فــــإن القــــراصة المتأني  -فقــــه الفــــرد وفقــــه الدول

وقــــد يكــــون لهـــــذا الفــــارص مـــــا يــــدره آنـــــذال ممــــا ينقلـــــه مــــن النقيصــــة إلى الواقعيـــــة ومراعــــاة متطلبـــــات الظــــرف، لكـــــن لــــيس لـــــه مــــا يـــــدره 

 ا تي:على النحو مطالب أربعة سيتم تقسيم هذا المبحث إلى اصً على ما سبق اليوم؛ لأن الواقع والظروف يتطلبان ت ه، وبن

  ""الفقه السياسي والمجتمع الدولةفقه ندرة الاجتهاد في المطلب الأول: 

 الحريات السياسية حرية الرأي والتعب  و و  موقع المشرع اليم  من الاجتهادالمطلب الثا : 

  كنتيجة  مود الاجتهاد في الفقه السياسي  ابـــــرف والإرهـــــطـــي التــرتـــــاهــــظ روزـــب: المطلب الثالث

  ابـــــــــموقع المشرع اليم  من ظاهرتي التطرف والإره :المطلب الرابع
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 ولالمطلب الأ

 )الفقه السياسي( والمجتمع الدولةفقه ندر  الاجتهاد في 

مــــــــــن تطــــــــــوره في  )العبــــــــــادات والمعــــــــــاملات(، أكثــــــــــر المتعلقــــــــــة بفقــــــــــه الأفــــــــــراد في الموضــــــــــوعات تطــــــــــور البحــــــــــث الفقهــــــــــيلقـــــــــد 

ـــــــوم ، )بفقـــــــه الدولـــــــة والمجتمـــــــع الموضـــــــوعات المتعلقـــــــة ـــــــدعول و (، إلخلعلاقـــــــات الدوليـــــــة  الإدارة، وا الاقتصـــــــاد، ة،يالسياســـــــالعل هـــــــذه ال

فقـــــه الفـــــرد وفقـــــه  -ونـــــوعيّ بـــــين الفقهـــــين، فـــــإن القـــــراصة المتأنيـــــة للـــــلا  الفقهـــــي تلحكـــــد وجـــــود فـــــارص كمّـــــي (1)وإن ملـــــ  فيهـــــا بعاـــــهم

وقــــد يكــــون لهــــذا الفــــارص مــــا يــــدره آنــــذال ممــــا ينقلــــه مــــن النقيصــــة إلى الواقعيــــة ومراعــــاة متطلبــــات الظــــرف، لكــــن لــــيس لــــه مــــا  -الدولــــة

ـــــــتي لا تـــــــ  عنهـــــــا، ف يـــــــدره اليـــــــوم؛ لأن الواقـــــــع والظـــــــروف يتطلبـــــــان تـــــــ ه،  شـــــــريعةالفهنـــــــال الحقـــــــوص المدنيـــــــة والحـــــــريات السياســـــــية ال

  ن مقاصـــــدها بنــــاصً علـــــى هــــذا، لا تعـــــدو أن تكــــون ثلاثـــــة أقســـــامإإنمـــــا وضــــعت لمصـــــالح العبــــاد في العاجـــــل وا جــــل معـــــاً، و  الإســــلامية

 :على النحو ا تي –  از  –، نبينها اتيتحسينالاجيات، و الاروريات، الح: وهي (2)كما ذكرنا سابقاً 

 :ا تي النحوهي على ، كليا   الأول: الضرورا : فقد حصروها في خمسلقسم ا

ـــــدين الـــــنفس ، والـــــبعض يقـــــدمالعقـــــل، النســـــل، المـــــال( الـــــنفس، الـــــدين، حفـــــ ) قـــــراصة المقاصـــــد والـــــتمعن إعـــــادة بعـــــد و ، علـــــى ال

تكــــــام ا ــــــور، وبنــــــاصً  اصــــــطدامهمالحــــــريات السياســــــية والحقــــــوص المدنيــــــة خشــــــية  ا يتنــــــاولو قهــــــالانا الأجــــــلاص  حــــــث أن فُ  ــــــد البافيهــــــا 

 :رل الباحث إضافتها إلى الكليات والمقاصد وهي كا تيعلى ذلك ي

ـــــة ـــــا  عليهـــــا: أولًا: حري ـــــار والحف ـــــى الخلأن ان الاختي ـــــنفس والعقـــــلعـــــدامها ينعـــــدم الحفـــــاظ عل ، مـــــس المقاصـــــد، وملأخـــــص ال

الثــــــواب والعقــــــاب وحجــــــة لصــــــحة العقــــــود  مبــــــدأ وجعلهــــــا حجــــــة لتطبيــــــق م   الإنســــــان بهــــــاهــــــي أقــــــد  قيمــــــة كــــــرّ الاختيــــــار فحريــــــة 

  تصرفاته وليس مسّ   في فالإنسان  ّ   شرعية،والتصرفات ال

ائنـــــــات حيـــــــة مـــــــوارد اقتصـــــــادية وك كوكـــــــب الأرض ومـــــــا  تويـــــــه مـــــــن   صملأخـــــــو  حفـــــــ  الكـــــــون  لمفهـــــــوم الواســـــــع: ثانيـــــــاً:

ـــــة اليابســـــة والأنهـــــار والبحـــــار وا يطـــــات والأجـــــواص الواســـــعة  ا تي: ويشـــــمل ـــــة الدي ـــــدرك ضـــــمنه الحفـــــاظ علـــــى البيئ ـــــذي ين وفاـــــائها وال

ة، الحفـــــــاظ علـــــــى الثـــــــروة الحيوانيـــــــبمختلـــــــع أنواعـــــــه والتصـــــــحر واستصـــــــلاو الأراضـــــــي و  البيئـــــــي والبحريـــــــة وا ويـــــــة ومكافحـــــــة التلـــــــو 

 ، والأمراض الف وسية وا رثومية مكافحة وسائل التدم  الشاملو 
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ــــا :  ــــا :القســــم الث ــــه مــــن أجــــل رفــــع الاــــيق والمشــــقة والحــــرك الحاجي كــــاللخيص ملإفطــــار   ؛وهــــي كــــل مــــا قامــــت الحاجــــة إلي

ــــادين ــــع ملطيبــــات ممــــا هــــو حــــلال في جميــــع المي ــــة  ،في رماــــان، لمــــن كــــان مرياــــاً أو علــــى ســــفرف، وكإمحــــة التمت وكــــذلك الحقــــوص المدني

   إلخ التي لا ت  لةنسان عنها والحريات السياسية

ــــــث: القســــــم  ــــــب مــــــا يســــــتقبحه  التحســــــينا :الثال وهــــــي الأخــــــذ بمــــــا يستحســــــنه العقــــــل، مــــــن العــــــادات والمســــــتجدات، وجن

وهــــــذان القســــــمان يتاــــــمنان الحــــــريات السياســــــية والحقــــــوص المدنيــــــة الــــــتي في مجــــــال الحاجيــــــات،  مأ ســــــواصً في مجــــــال الاــــــروريات ؛منهــــــا

الأقســـــام، مـــــا هـــــو لـــــه، كالتتمـــــة والتكملـــــة، بمـــــا لا يـــــلحدي ثم أضـــــافوا إلى كـــــل قســـــم مـــــن هــــذه لا يســــتطيع الإنســـــان أن يعـــــي  بـــــدونها، 

الــــــــدين  إلى إبطــــــــال أصــــــــل مــــــــن الأصــــــــول، وجعلــــــــوا المقاصــــــــد الاــــــــرورية، أصــــــــلًا للحاجيــــــــات، والتحســــــــينات، معتبــــــــار" أن مصــــــــالح

ســـــتقراص، أي ، وقـــــالوا أن هـــــذه الأمـــــور الخمســـــة، قـــــد ثبتـــــت لـــــديهم ملا(1)الخمســـــة المـــــذكورة والـــــدنيا، مبنيـــــة علـــــى المصـــــالح أو الكليـــــات

ــــات عصــــرهم الحاــــارية، مــــن جهــــة والارتكــــاز علــــى أوامــــر الشــــرع ونواهيــــه مــــن جهــــة أخــــرل، فحصــــروا الاــــروريات في  معتمــــاد معطي

الأمـــــور الخمســـــة داخـــــل المجتمـــــع الإســـــلامي، الـــــذي كـــــان في وقـــــتهم، يشـــــكل عالمـــــاً قائمـــــاً بذاتـــــه، مســـــتقلًا عـــــن تـــــ ه مـــــن المجتمعـــــات 

الشـــــأن كـــــل الشـــــأن، كـــــان يومئـــــذف للمجتمـــــع العـــــري الإســـــلامي، الـــــذي كانـــــت حاـــــارته حاـــــارة  الـــــتي   يكـــــن لهـــــا شـــــأن يـــــذكر، لأن

 ســـــتجد مـــــن تحـــــولات وهـــــي كثـــــ ةمـــــا ي ســـــام مفي حيعملـــــوا  د لعلمـــــاص الأصـــــول والمجتهـــــدون مـــــن أنلابـــــللعـــــا  أجمـــــع، أمـــــا اليـــــوم فإنـــــه 

ــــذلك  ــــب أن يــــلجم م ،زمــــان ومكــــان، وشــــريعتنا الإســــلامية كمــــا هــــو معلــــوم صــــالحة لكــــل وعميقــــة ــــدأل ــــة الحقــــوص ب والحــــريات  المدني

 والإرهاب التطرف شأنها الحد من من لأن  ،واقعالإلى السياسية 

 ما يلي: الفقه السياسي في عصر  الراهن في يفي الجانب التطبيقومن معوقا  الاجتهاد والتجديد 

ـــــدول نتبمفهومـــــه المعاصـــــر  "إجمـــــاع الأمـــــة"  يـــــاب أولًا: ـــــبعر ال لعـــــل أهـــــم عـــــائق في : الإســـــلاميةيجـــــة  يـــــاب الدســـــتور ل

وهنـــــال كثـــــ   ،نتيجـــــة تيـــــاب الدســـــتور الحديثـــــةالمدنيـــــة  ةفي الدولـــــ يالتشـــــريع تيـــــاب إجمـــــاع الأمـــــة ودوره هـــــو يالفقهـــــ طريـــــق التجديـــــد

وجـــــدت الدولـــــة ولكنهـــــا دولـــــة تـــــ   ،المدنيـــــة ملكيفيـــــة الـــــتي أشـــــرنا إليهـــــافبعـــــد قيـــــام الدولـــــة  مـــــن الـــــدول الملكيـــــة لا تعمـــــل ملدســـــتور،

ــــت الســــلطات الــــثلا  في يــــد الملــــك فلــــم تكــــن هنــــال ملحسســــات  ،ملحسســــاتية، فلــــم يطبــــق مبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات، حيــــث كان

، فهــــم إمـــــا فقهــــاص ســــلطان مقربــــون مــــن الحـــــاكم، بــــل وبعاــــهم يشــــكلون بطانتــــه، ويقومـــــون بشــــكل أو  خــــر ن وجــــدواإ، و لاجتهــــادل

الحــــاكم مــــن أفعــــال وتصــــرفات مســــتقبلية، وهــــم في جميــــع الحــــالات مــــن ملفتيــــا وتديــــر تصــــرفات الحــــاكم أو  يئــــة الواقــــع لمــــا قــــد يصــــدر 
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في العصـــــر  ولهـــــا بعـــــض الفقهـــــاصن تناإو  كـــــومين(،)العقـــــد الاجتمـــــاعي بـــــين الحـــــاكم وا  بعيـــــداً عـــــن التشـــــريع، نتيجـــــة تيـــــاب الدســـــتور

  (1)من الناحية الإدارية، وليس السياسية لها مفتناولهالسابق، 

تيــــــاب الوضـــــــع الدســــــتوري الملائـــــــم لصــــــياتة الأحكـــــــام الفقهيــــــة الاجتهاديـــــــة في شــــــكل قاعـــــــدة نــــــه نتيجـــــــة إ :ويــــــر  الباحـــــــث

 :(2)هي كا تي ،لاعتبارات منهجية وأخرل واقعيةك وذل قانونية ملزمة، هو أهم عقبة في طريق جديد الفقه،

ن التحليـــــــل التـــــــاريخي لأزمـــــــة المـــــــنه. في الدراســـــــات الفقهيـــــــة يبـــــــيّن أن مـــــــن أســـــــباب إأهمهـــــــا لعـــــــل  :الاعتبـــــــارا  المنهجيـــــــة -أ

 الحقيقيـــــة الـــــتي حـــــدثت بـــــين الســـــلطة السياســـــيةالعلميـــــة عـــــن الواقـــــع التشـــــريعي في العصـــــر الحـــــديث، القطيعـــــة  لفقـــــهاإقصـــــاص 

الأحــــــول  تتكــــــوّن مــــــن طــــــرفين، الحــــــاكم والفقيــــــه، فــــــلا يمكــــــن تــــــال مــــــن، وهــــــذه الإشــــــكالية تهاديــــــةالاج والمجــــــامع الفقهيــــــة

 إلى ميادين الحياة العامة  حده مسلحولية إعادة الفقهتصور الحل من طرف واحد، وتحميل الفقيه و 

 :في ا تيأهمها تتمثل ، الواقعيةالاعتبارا   -ب

ــــــاة، فــــــإ نإ -1 ــــــة المتبن ــــــنظم الاجتماعي ــّــــل مــــــدداً للفقــــــه، ووســــــيلة لنمــــــو وتطــــــور ال ــــــة  ث ــــــاه. ذالممارســــــة الميداني ا   جــــــد من

 وخطو نظرية    ،بقيت مجرد أفكار ،التجديد الفقهي سبيلًا للممارسة والتطبيق

عــــــن ســــــلطة  يــــــةالاجتهاد احثين لعــــــلاك إشــــــكالية انفصــــــال المجــــــامع الفقهيــــــةإن الاقلاحــــــات الــــــتي يقــــــدمها بعــــــض البــــــ -2

ـــــة ين العلمـــــاص لهيئـــــة تشـــــريعية مســـــتقلةتكـــــو التشـــــريع، ك ـــــة التطبيقيـــــة، لأن النظـــــام الدســـــتوري في الدولـــــة الحديث ، متعـــــذر مـــــن الناحي

  السلطة التشريعية ، حيث وهذه الصلاحية من اختصا يرفض تسليم مهمة التشريع إلى ت  ملحسسات الدولة

فقــــه الإســــلامي بعيــــداً عــــن لا هــــو مــــدني ومــــا هــــو شــــرعي يبقــــي الحديثــــة بــــين مــــا إن الفصــــل الــــذي تقــــوم عليــــه الدولــــة -3

 بتحقيق وحدة التشريع  ةلكفيلل ابالسُ معرفة هذه الاعتبارات مجتمعة، تفرض على الباحث ف التطبيق،

المجلـــــس لا شـــــك أن إجمـــــاع الأمـــــة في : إجمـــــاع الأمـــــة في المجلـــــس النيـــــال ودور  التشـــــريعي في الدولـــــة المدنيـــــة الحديثـــــةثانيـــــاً: 

بي حاجــــــة المســــــلمين في لــــــه دور هــــــام جــــــداً ويشــــــكل ضــــــمانة حقيقيــــــة لتقنــــــين وتشــــــريع الأحكــــــام الفقهيــــــة الــــــتي تلــــــ النيــــــاي المنتخــــــب

هــــذا الانطبــــاع و  ،يخــــتص ملعلمــــاصالقاــــاص علــــى الفصــــل بــــين مــــا هــــو مــــدني يــــدخل في اجتهــــاد الدولــــة وبــــين مــــا هــــو شــــرعي ، فعصــــرنا

، ت البحــــث في جديــــد الفقــــهعــــد مــــن أولــــوياتً  ومثيلا ــــاهــــذه القاــــايا ف ويشــــكل قطيعــــة حــــتى مــــع تراثنــــا الفقهــــي، أد خطــــالمســــبق يعتــــ
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عــــــن طــــــرص تقنــــــين أحكامــــــه، إدارة شــــــلحون الحيــــــاة، مواقــــــع في التنفيــــــذ و  ل التجديــــــد لا يكســــــب الفقــــــهذلــــــك أن ا ــــــدل النظــــــري حــــــو 

  التي لا تعد عن إرادة الشعب الدستورية القائمةوضع القاعدة القانونية محكوماً ملتنظيمات مادام 

ســــــتمد الأمــــــة بتلــــــك ا راص الراجحــــــة المختــــــارة الــــــتي  الاجتهاديـــــةالفقهيــــــة  إنشــــــاص المجــــــامع نـــــه  ــــــب علــــــى الدولــــــةإ والــــــذي أرا ،

 ولنــــا جربــــةلقطيعــــة مــــع تراثنــــا الفقهــــي ا ليــــل، عــــن ا مــــع بــــين الأصــــالة والمعاصــــرة ويــــتم الابتعــــادوملتــــالي يــــتم ا  مــــن الــــلا  الفقهــــي،

حاجـــــة المســـــلمين بتقنـــــين تلـــــك  ةعطيـــــتلـــــبي لأمـــــر الـــــذي يتقنـــــين أحكـــــام الفقـــــه الإســـــلامي، ا ناجحـــــة في ا مهوريـــــة اليمنيـــــة في عمليـــــة

ســــــتمر، إلاّ أن ز المفـــــلل الاجتهـــــاد تعطيــــــل لنعمـــــة العقـــــل المســـــلم والحكـــــم عليـــــه ملعجـــــ ،تلبيـــــةً لمتطلبـــــات العصـــــر ومتع اتـــــه الأحكـــــام

رتـــــم أهميـــــة الاجتهـــــاد الفـــــردي، إلاّ أنـــــه لـــــن يـــــتمكن  تقتاـــــي أن يـــــنظم الاجتهـــــاد في صـــــورة اجتهـــــاد جمـــــاعي طبيعـــــة العصـــــر ومتع اتـــــه

الأرجــــــين  مختيــــــاربمختلــــــع جوانبهــــــا، والعمــــــل بهــــــذا المقــــــلو مــــــن شــــــأنه جديــــــد تراثنــــــا الفقهــــــي وذلــــــك تعطيــــــة متطلبــــــات الحيــــــاة  مــــــن

    مود في مجال فقه الدولة والمجتمعلهذا ا  كنتيجة،  د من العلو والتكف  والإرهابسوف  هذا من شأنه و  ،للعمل به

 ثا المطلب ال

 الحرا  السياسيةحرية الرأي والتعبير و و  من الاجتهادموقف المشرع اليمني 

السياســــــية وكــــــذلك  م حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــ  وجميــــــع الحــــــريات1990مــــــايو  22يكفــــــل دســــــتور ا مهوريــــــة اليمنيــــــة الصــــــادر في 

ـــــــة وأن المـــــــواطنين متســـــــاويين في الحقـــــــوص والواجـــــــب، وســـــــنتناول هـــــــذه الحقـــــــوص   ـــــــاز في الدســـــــتور اليمـــــــ  والقـــــــوانين  الحقـــــــوص المدني

 وفقاً لاوابطه  والاجتهادالذي يكفل حرية الرأي والتعب   اليمنية النافذة، كما سنبين موقع المشرع اليم 

 منــــــه (41) ةفي المـــــادالدســـــتور اليمــــــ  نص يـــــ :وواجبــــــا  المـــــواطنين الأساســــــيةموقـــــف المشــــــرع اليمـــــني مــــــن حقـــــو  أولًا: 

المشـــــار إليهـــــا مـــــن الدســـــتور اليمـــــ  تـــــنص صـــــراحة  فالمـــــادة (1)"لمـــــواطنين جمـــــيعهم متســـــاوون في الحقـــــوص والواجبـــــات العامـــــة: "اعلـــــى أن

والواجبـــــــات العامـــــــة فـــــــلا فـــــــرص بيـــــــنهم علـــــــى أســـــــا  اللـــــــون أو ا ـــــــنس أو الســـــــلالة أو بــــــــأن المـــــــواطنين جميعـــــــاً متســـــــاويين في الحقـــــــوص 

 ذلك دون  ييز بالحزي، فالدستور تكفل  الانتماصهة أو  الطائفة أو ا

 :والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحن المشاركة في الحيا  السياسية موقف الدستور اليمني من حرية الرأي والتعبير ثانياً:

( مــــــن الدســـــتور اليمـــــ  ان: "لكــــــل مـــــواطن حــــــق الإســـــهام في الحيـــــاة السياســــــية والاقتصـــــادية والاجتماعيــــــة 42تـــــنص المـــــادة ) 

ــــة والتصــــوير في حــــدود القــــانون" ــــرأي ملقــــول والكتاب ــــة الفكــــر والأعــــراب عــــن ال ــــة حري ، فالمــــادة المشــــار إليهــــا (2)والثقافيــــة وتكفــــل الدول

                                                           
  م  2002المعدل سنة  ،م1990مايو لسنة  22دستور ا مهورية اليمنية الصادر في  من (41المادة )(  (1
    دستور ا مهورية اليمنية من (42المادة )(  (2
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لـــــس لعاـــــوية مجم في المشـــــاركة السياســـــية كحـــــق اللشـــــين لركســـــة ا مهوريـــــة، وحـــــق اللشـــــين مـــــن الدســـــتور اليمـــــ  تكفـــــل حـــــق الإســـــها

ــــــ النــــــواب والمجــــــالس ا ليــــــة ــــــتي ينظمهــــــا القــــــانون، وكــــــذلك حــــــق  ، وكــــــذلك حــــــق التعب ــــــق المظــــــاهرات الســــــلمية المرخصــــــة وال عــــــن طري

  لذلكالإسهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للقوانين المنظمة 

ــــاً:  ــــرأيثالث ــــة  ال ــــرأي : حري ــــع الحركــــات حريــــة ال مصــــطلين سياســــي وقــــانوني في الوقــــت نفســــه، كمــــا أنــــه الشــــعار الأساســــي  مي

قــــــدرة " :والعــــــرب ينســــــبها إلى الثــــــورة الفرنســــــية ومبادئهــــــا الــــــتي دعــــــت إليهــــــا، ويمكــــــن تعريــــــع حريــــــة الــــــرأي انهــــــاة، السياســـــية المعاصــــــر 

ــــ ــــ  عــــن آرائ ــــ  ســــواصً كانــــت مرئيــــة أو مقــــروصة  مــــة وأفكــــاره تريــــة  هالفــــرد علــــى التعب بعــــض النظــــر عــــن الوســــيلة الــــتي يســــتعملها للتعب

   (1)أو مسموعة

ـــــىتلحكـــــد  منـــــه (6)،  ـــــد أن المـــــادة اليمـــــ  دســـــتورالوفي  ـــــاص الأمـــــم المتحـــــدة  عل والإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوص الإنســـــان العمـــــل بميث

وقواعــــد القــــانون الــــدولي المعــــلف بهــــا بصــــورة عامــــة، وبمــــا أن الــــيمن قــــد صــــادقت علــــى العديــــد مــــن الوثائــــق الدوليــــة ذات الصــــلة تريــــة 

ــــ  ومنهــــا الإعــــلان العــــالمي لحقــــوص الإنســــان والعهــــد الــــدولي  ــــرأي والتعب ــــة والسياســــية فإنهــــا ملالخــــا  ملحقــــوص المال ــــاص بمــــا زمــــة مدني لوف

ه، وهــــذا التأكيــــد علــــى التــــزام الــــيمن بكــــل قواعــــد القــــانون بمــــا احتوتــــه مــــن ضــــرورة احــــلام وضــــمان حقــــوص الإنســــان وعلــــى تعهــــدت بــــ

  اللازمة للوفاص به اتخاذ التداب  التشريعية والإداريةلابد أن يستتبعه الذي رأسها الحق في حرية التعب ، 

( مـــــــن الدســـــــتور اليمـــــــ   ـــــــد أن هنـــــــال إشـــــــارة واضـــــــحة إلى قيـــــــام النظـــــــام السياســـــــي علـــــــى التعدديـــــــة 5وملعـــــــودة إلى المـــــــادة )

ــــــة السياســــــية والمشــــــاركة السياســــــية، وفي  ــــــرأي والتعبــــــ  هــــــي أم مفــــــاتيين التعددي ــــــة ال ــــــة، ومعلــــــوم أن حري الوقــــــت  ذاتالسياســــــية والحزبي

الأدبيـــــة والفنيـــــة والثقافيـــــة  والإ ـــــازات"تكفـــــل الدولـــــة حريـــــة البحـــــث العلمـــــي نـــــه : علـــــى أ( مـــــن الدســـــتور اليمـــــ  27المـــــادة ) نصـــــت

المتفقــــــة وروو وأهــــــداف الدســــــتور، كمــــــا تشـــــــجع الاخلاعــــــات العلميــــــة والفنيــــــة والإبــــــداع الفـــــــ  وتحمــــــي الدولــــــة نتائجهــــــا"، كمـــــــا أن 

 يتعـــــارض مـــــع نصــــــو  الدســـــتور، ولهـــــم الحــــــق ( مـــــن الدســـــتور اليمــــــ  تقـــــرر أن: "للمـــــواطنين في عمـــــوم ا مهوريــــــة بمـــــا لا58المـــــادة )

ــــــاً والحــــــق في تكــــــوين المنظمــــــات  ــــــاً وثقافي ــــــة بمــــــا في تنظــــــيم أنفســــــهم سياســــــياً ومهني ــــــة والاتحــــــادات الوطني ــــــة والاجتماعي ــــــة والثقافي العلمي

ــــــة مــــــن  تعــــــد مظهــــــراً  مجمــــــل مــــــا احتوتــــــه النصــــــو  الدســــــتورية الســــــابقة، وبمــــــا أن هــــــذا الحــــــق يخــــــدم أهــــــداف الدســــــتور وتاــــــمن الدول

مظــــاهر حريــــة الــــرأي والتعبــــ  وجســــيد عملــــي وواقعــــي لهــــا، لــــذا فــــأن الدولــــة تكــــون ملزمــــة اســــتناداً إلى هــــذه النصــــو  بكفالــــة حريــــة 

 المواطن في الفكر والرأي والتعب  عنه ملقول والكتابة والتصوير في حدود القانون 

                                                           
   21م،   1981، 1الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها، دار الفكر، دمشق،  الحرية الدينية في  :زحيليمحمد ال  د(  (1



32 
 

ـــــو هـــــذه الح ـــــة وقيـــــدها بعـــــدم جـــــاوز حـــــدود القـــــانونوملرجـــــوع إلى نصـــــو  الدســـــتور اليمـــــ  نلاحـــــ  أن الدســـــتور رب وعـــــدم  ري

هــــذا الحــــق وضــــبو وتحديــــد ممارســــته علــــى مســــتول الواقــــع العملــــي بموجــــب قــــوانين بمعــــ  أن المشــــرع اليمــــ  أراد تنظــــيم  ،الخــــروك عليــــه

مــــــع لا يتعــــــارض ويــــــنظم القــــــانون ذلــــــك"، "بمــــــا وهــــــذا مــــــا يفهــــــم مــــــن عبــــــارات "في حــــــدود القــــــانون"، " ،تصــــــدرها الســــــلطة التشــــــريعية

  من الفوضى وتنذر منهيار الدولة نصو  القانون"، وذلك لأن إطلاص حرية الرأي والتعب  دون تقييدها ملقانون حالة

لممارســــــة هــــــذا الحــــــق و  تنظيمهــــــاو  ترســــــيخ وتعزيــــــز هــــــذه الحريــــــةفي ســــــبيل  :عبير في القــــــانون اليمــــــنيـحريــــــة الــــــرأي والتــــــ: رابعــــــاً 

، لمــــــا للصــــــحافة مــــــن دور في ممارســــــة هــــــذا الحــــــق (1)م1990( لســــــنة 25والمطبوعــــــات رقــــــم )أصــــــدر المشــــــرع اليمــــــ  قــــــانون الصــــــحافة 

حيــــث تعتــــد الصــــحافة مــــن الوســــائل الإعلاميــــة الــــتي يتجلــــى فيهــــا حــــق الإنســــان في ممارســــة هــــذه الحريــــة، ناهيــــك عــــن أن الصــــحافة 

ـــــق المشـــــرع الي ـــــرأي والمعارضـــــة السياســـــية وبصـــــدور هـــــذا القـــــانون أطل ـــــ  عـــــن ال ـــــة منـــــد للتعب في عـــــدد مـــــن مـــــ  الحريـــــة للصـــــحافة الأهلي

 (29لتنظـــــــــــــــيم المظـــــــــــــــاهرات والمســـــــــــــــ ات رقـــــــــــــــم ) أصـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــرع اليمـــــــــــــــ  قـــــــــــــــانوناً  (  كمـــــــــــــــا33 ،4،، 3النصـــــــــــــــو  )المـــــــــــــــواد 

ـــــه كفـــــل و م 2003لســـــنة  ـــــ  عـــــن المعارضـــــة السياســـــيةحـــــق التظـــــاهر وحـــــق التجمـــــع في وأكـــــد علـــــى  ،ملطـــــرص الســـــلمية الســـــلمي للتعب

 ملتعب  السلمي شريطة أن تكون المظاهرات والمس ات مرخصة  عدم التعرض أو المسا  ملحق

لمـن تتـوافر فيـه شـرو   الذي يعتد أن مب الاجتهاد مفتوحاً و  ، لزيدياالمذهب  اً لا سيماد مفتوحجتهاالان مب إ :حثاويرل الب

  ــم عنــه نتيجــة التقليــد المـذموم والــذي حصـل في عصــور التقليـد أنــه وقــع انعـلاص في العقــل الفقهـي دون بقيـة المــذاهب،وهــذا  الاجتهـاد،

لنعمة  اً عدم استعلال العقل يعتد تركوأن  ،ا يعتد استبداداً فكريا ومعرفياً فهذ ليس بوسع أحد أن يعلق مب الاجتهاد،، و الاجتهاد جمود

الشــريعة مــن المعلــوم أن و  المطلــق،اولــة فهــم ته في محنســبيمــن  فيــه علــى الــرتميعتــد محاصــرة للــنص دون إعمــال الفكــر بــدوره وهــذا  ،العقــل

، فهنــال متعــ ات في واقــع فكــرياً  يعتــد عيبــاً الــذي ا مــود وهــذه المــزايا تتعــارض مــع   والتطــور، والــدوام الإســلامية تتميــز ملســمو والكمــال

الفقهــي لا مــود ا ، أمــا ئل فرعيــة تطــرو نفســها كمعطيــات مســتجدة وملحــة لا بــد لهــا مــن حلــول ناجعــةالحيــاة ومســتجدا ا وهنــال مســا

 بروز ظاهرتي التطرف والإرهاب  حتماً  ينجم عنهس ،في الفقه السياسي سيما

  

                                                           
   م2012ا مهورية اليمنية، ا ريدة الراية، الطبعة الثانية، نوفمد  ،وزارة الشلحون القانونية ،الصحافة والمطبوعاتبشأن  م1990( لسنة 25قانون رقم )ال(   (1
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 لمطلب الثالثا

 ندر  الاجتهاد في الفقه السياسيلجمود و التطرف والإرهاب كنتيجة بروز ظاهرتي 

 .والاصطلاح في الل ة والتطرف ال لوّ  :عريفأولًا: 

ياا أاهْـلا الْكبهتاـاببه ) :قال تعـالى ، وفي التنزيل(1)أي جاوز حده ،تلاص، يعلو، تلواً، وتلاص في الدين والأمر من في الل ة: ال لو -أ

التاـييع : التفـريو وهـو والإفـرا ،يقابل العلـو الإفرا  وهو في اللعة مجاوزة الحد، و  :ومن مفردات العلو،(2)(لا تاـعْلُوا فيبه دبهينبهكُم

  التطرف : مصطلينوالاستعمال الشائع في عصرنا للعلو والإفرا  هووالتقص ، 

 في الأمـر تطـرف، و همنتهـا ، أي:ف ومن معاني هـذه الكلمـة حـد الشـيص وحرفـه وطـرف كـل شـيصمن طرّ  :ل ةً في الالتطرف  -ب

 مجاوزة الحد يدور حول :في اللعة والتطرف بمع  واحد وهو ، فالعلوالحد مجاوزة أي أنه، و  يتوسو الاعتدالبمع  جاوز حد 

  ق و و ذلك ده أو ذمه على ما يستحان يزاد في الشيص في  أياً كان نوعه

الشيص والتشديد فيـه بتجـاوز الحـد، ومجـاوزة  المبالعة في: "فه ابن حجر العسقلاني انهعرّ  :الاصطلاح في :عريف ال لو والتطرف -ج

 هنال طرفين ووسو، والوسو هو الاعتدال والطريق الأمثل للسلول، ولعله المع  الذي جاص في قوله تعالى: :مشعر انالحد 

 (3). (وَسَطاً  أ مَّةً  جَعَلْنَاك مْ  وكَذَلِكَ )

 في العقيدة أو الشعور، أو السلول لدل أتلبية النا   هو الخروك عن المعتاد، أو المتعارف عليه التطرف: وقيل عن -

 كالمتنطع في مكان وضع اليدين أو الرجلين عند الصلاة  هو الحر  على الأمور الخلافية، وقيل: -

  وتأويلهـا اهـسـوص فهمنتيجـة و  الدينيـة علـى تـ  علـم بمقاصـدهاهو الإتراص الشديد في الأخذ بظواهر النصو   قيل:و  -

يرد    هي وصع لبعض تصرفات المتطرفين، وبما أنهالسابقة إنما  اتريفالأقرب للفهم، فالتع لعلهالباحث، و  يتفق معهوهذا التعريع 

،وإذا استعرضــنا حركــات التطــرف في الإســلام منــذ (4)العلــو، فــالتطرف والعلــو بمعــ  واحــد ورد لفــ  وإنمــا النصــو  لفــ  التطــرف في

أن  :تســمين ملقــول تــ  مباشــرة ملسياســة، ذلــك إلى درجــة اســتثناص ذات علاقــة مباشــرة أوســنجدها بــدون  الكــدل إلى ا ن الفتنــة

  من التعب  عن موقع سياسي معيّن  التطرف في الإسلام كان تنوعاً 

                                                           
   132هـ،   1414، 3، ب وت، دار صادر،  1ك ،لسان العرب :الفال جمال الدين بن مكرم بن منظورأبو ( (1
  (  171جزص من ا ية ) :سورة النساص (2)

       }143{ ا ية :( سورة البقرة(3
 ،المعاصرة وقائع مقتايات الدعوة في ضوص المعطيات، تث نشر ضمن كتاب 2ك، ظاهرة التطرف في الدعوة في العصر الحاضر :عمر صالح يوسع بن عمر  ( د4)

  127م،  2001-هـ1422الشارقة، 
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 :ابـــــف الإرهـــــ:عري اً:ثاني

، لاختلاف وجهـات النظـر حـول ماهيتـه وعـدم الاتفـاص (1)لا يوجد حتى ا ن تعريع محدد جامع شامل مانع من اختلا  ت ه به

تعريـع موحـد لةرهـاب فـإن هنـال  إ ـادعلى رأي واحد للوصول إلى تعريع موحد له، إلا أنه وعلـى الـرتم مـن الصـعومت الـتي تعـلض 

وإن  ،ئات الدولية المختلفةومن قبل المنظمات والهيمن قبل الدول  مقبل المتخصصين أ تعريفات عديدة قد وردت له، سواصً كان ذلك من

 من تلك التعريفات على النحو ا تي:   ا  تكن تلك التعريفات متفق عليها بين ا ميع، وسوف نذكر بعاً 

إذا أطلق لف  الإرهاب فإنه يتبادر إلى الأذهان معاني الرهبة والخوف والفزع، فهو أسم يدل على حالة :عريف الإرهاب ل ة:  -1

رهـب يرهـب رهبـةً ورهبـاً، أي خـاف، وأرهبـه ورهّبـه وأسـلهبه، أي: أخافـه "، قال ابن منظـور: والاضطرابنفسية تارقة في الهلع والرعب 

  (2)"وفزّعه

 خــلال ا هــاد -  وعــدو المــلحمنينعــدو  -الإرهــاب عنــدهم: بمعــ  إخافــة العــدو الشــريعة::عريفــه اصــطلاحاً عنــد علمــاء  -2

م ونَ م  أعُّدوا لهم  مَا اسّتطعتم  مِنّ ق وٍ  ومِنّ رَِ ِ  الخيّلِ : رهبونَ بِه ع دوَ اِلله وعد وكًم  وآخَرينَ مِنٌ  د ونََم  لا :عل"و قوله تعالى:لانطلاقاً 

أي  ،لاسـتطاعة، وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتمأمر   تعالى  عـداد آلات الحـرب لمقـاتلتهم حسـب الطاقـة وا قال ابن كث :و ،(3)"الله يَـعّلم ه م

، والمراد بعدو   وعدوكم، أي المشركون من أهل مكة وت هم مـن مشـركي العـرب، ومعـ  مـن (4)الخيل رم  مهما أمكنكم من قوة ومن

  (5)ت هم، كل من لا تعرف عداوته والروم، وقيل المراد م خرين مندونهم، قيل هم اليهود وقيل فار  

وتــدم  مصــالحهم ومقومــات حيــا م "ترويــع ا منــين انــه: فــه عرّ :عريــف الإرهــاب عنــد بمــع البحــوث الإســلامية  لأزهــر:  -3

والاعتــداص علــى أمــوالهم وأعراضــهم وحــريا م وكــرامتهم الإنســانية، بعيــاً وفســاداً في الأرض ومــن حــق الدولــة الــتي يقــع علــى أراضــيها هــذا 

   (6)الإرهاب الأثيم أن تبحث عن المجرمين وأن تقدمهم للهيئات القاائية وتقول كلمتها فيهم"

صدر هذا التعريع في قـرار المجمـع في دورتـه السادسـة عشـر،  المجمع الفقهي لمن مة المؤتمر الإسلامي: عند الإرهاب :عريف -4

انـه:" العـدوان الـذي  -مـن الناحيـة الشـرعية -ف المجتمعـون الإرهـابهــ حيـث عـرّ 1422من شوال  27-21التي عقدت في الفلة من 

دينــه ودمــه وعقلــه ومالــه وعرضــه، ويشــمل صــنوف التخويــع والأذل والتهديــد يمارســه أفــراد أو جماعــات أو دول بعيــاً علــى الإنســان في 
                                                           

    49 -48ا رائم الخطرة على الأمن العام، منشورات المعهد العالي لابا  الشرطة، صنعاص،    :علي حسن الشرفي  ( د(1
    463 ، 1لسان العرب، مرجع سابق،ك :( أبو الفال جمال الدين بن مكرم بن منظور2)

 (   60ا ية ) :( سورة الأنفال(3
العلمية،  ، دار الكتب2ك ،تفس  القرآن العظيم )تفس  بن كث ( تحقيق: محمد حسين شمس الدين :( أبو الفداص إااعيل بن عمر بن كث  القرشي البصري ثم الدمشقي(4

       307هـ،  1419، 1ب وت،  
  199هـ،  1414، 1، دار بن كث ، ب وت،  3ك ،فتين القدير :وكانيمحمد بن علي بن محمد الش /القاضي (5)

  14م،  2005، 1الأمنية، الرياض،  الإرهاب في ميزان الإسلام، جامعة نايع العربية للعلوم  :( عادل عبد ا بار(6
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والقتل بع  حق، ومـا يتصـل بصـور الحرابـة وإخافـة السـبيل وقطـع الطريـق وكـل فعـل مـن أفعـال العنـع أو التهديـد بـه، يقـع تنفيـذاً لمشـروع 

هم أو تعـريض حيــا م أو حـريتهم أو أمــنهم أو أحــوالهم إجرامـي فــردي أو جمـاعي، يهــدف إلى إلقــاص الرعـب بــين النـا ، أو تــرويعهم  يــذائ

تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، والأملال العامة أو الخاصة، أو  للخطر، ومن صنوفه إلحاص الارر ملبيئة أو احد المرافق

فيما أتاكَ الله  الدارَ الآخر   ولا :نسَ نصيبكَ منِ وابتغ ) :تعالى بقوله  المسلمين عنهافكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى  

  (1)(الدنيا وأحسن كما أحسنَ الله  إليكَ ولا :بغَ الفساد فِي الأرضِ إن الله  لا يحب الم فسّدينَ 

بريئـة عـرض للخطـر أرواحـاً بشـرية تلك الأعمـال الـتي تُ "الإرهاب انه: الأمم المتحدة  عرفت:عريف الأمم المتحد  للإرهاب:  -5

  (2)أو  دد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان"

  (3)جملة من الأفعال التي حرمتها القوانين الوطنية لمعظم الدول":عريف الإرهاب في القانون الدولي بأنه: " -6

 تالـتي صـدر  الإرهـاب ورد تعريفـه في الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـةً:عريف الإرهـاب وفقـاً للا:فاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب:  -7

وذلـــك في البــاب الأول في المـــادة الأولى انـــه: " كـــل فعــل مـــن أفعـــال العنـــع أو التهديــد بـــه أياً كانـــت بواعثـــه أو  م1998عـــام  لقــاهرةم

أو  إلقـاص الرعـب بـين النـا ، أو تـرويعهم  يـذائهم أو تعـريض حيـا م أتراضه، يقع تنفيذاً لمشـروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي، ويهـدف إلى

عريض حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاص الارر ملبيئة أو احد المرافق أو الأملال العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاص عليها أو ت

 أحد الموارد الوطنية للخطر"  

العنـع أو الفـزع الشـديد  وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهـاب يتاـين لنـا أن الإرهـاب: عمـل إجرامـي يـتم عـن طريـق الرعـب أوو 

بقصد تحقيق هدف معين، سـواصً تم هـذا العمـل الإرهـاي داخـل إقلـيم دولـة معينـة أو خارجهـا، وسـواصً مـس هـذا العمـل الإجرامـي وسـائل 

رعـب هـو الفـزع أو الالأشخا   أو جميعها معاً في وقـت واحـد، حيـث أن المميـز الـرئيس للعمـل الإرهـاي عـن الأعمـال المشـابهة  مالنقل أ

   واستخدام العنع أو التهديد به

ــــا ــــ ة يمكــــن تصــــنيفها  التطــــرف والإرهــــابتتعــــدد أســــباب العمــــل  الإرهــــاب:التطــــرف و : أســــباب ثالثً ــــاين وهــــي أســــباب كث وتتب

 إلى أسباب عامة، وأسباب خاصة، وسوف يتعرض البحث إلى ذلك كما يأتي:

، ومنها ما يتعلق الظروف البيئية والمتع ات الدوليةلعوامل و عديدة؛ منها ما يتعلق م الأسباب العامةأولًا: الأسباب العامة: 

، يديولوجيةالإافع أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وما يهمنا هنا هي الدو  عوامل إعلامية، ومنها ما يتعلق ملوامل والدوافع السياسيةملع
                                                           

 ( :  77ا ية ) : ( سورة القصص(1
      17م،  1997، 1الإرهاب يلحسس دولة، دار الشرص، القاهرة،   :هيثم الكيلاني  ( د(2
  51  الإرهاب الدولي، مرجع سابق، :محمد عزيز شكري  ( د(3
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لتعصب إلى اللجوص إلى استعمال العنع وممارسة الإرهاب ، حيث يدفع هذا امعين لمبدأ فكري أو دي  أو سياسيالمتمثلة في التعصب 

لة من قبل فئة معينة تحاول فرض مبادئها وأفكارها ومعتقدا ا التي تلحمن بها على المجتمع الذي تعي  فيه، وربما تسعى تلك الفئة إلى محاو 

الصراع بين الرأاالية والاشلاكية،  ومن أمثلة ذلك:قدات وتطبيقها، الوصول إلى السلطة لتسهيل نشر تلك المباد  والأفكار والمعت

والصراع بين الدوتستانت والكاثوليك لأسباب دينية، وبين الهندو  والمسلمين في الهند، كما يتمثل ذلك في تب  بعض ا ماعات التي 

للثقافات والحاارات الأخرل ومقاومة الاتصالات الثقافية  يطلق عليها أحياناً ا ماعات الأصولية مثل ا هاد والقاعدة وداع ، رفاها

  (1) والحوار بين الحاارات المختلفة

 : وتتمثل في ا تي :ثانياً: الأسباب الخاصة

 نقص اللبية الدينية في بعض المجتمعات الإسلامية   1

 استخدام طرص وأساليب ت  تربوية في توصيل الثقافة الدينية   2

العصـــــــر ومقتاـــــــياته أدل ملشـــــــباب إلى إصـــــــدار الفتـــــــاول والأحكـــــــام المختلفـــــــة للنصـــــــو  دون ا هـــــــل ملـــــــدين وبفقـــــــه   3

 الرجوع للمختصين في العلوم الشرعية 

 التطورات على الساحة الإسلامية، والمتع ات السياسية والاجتماعية والاقتصادية   4

 الفراغ الدي  لدل الشباب وانشعالهم بمسائل فرعية وخلافية في الدين    5

 فهم حقيقة الأمر ملمعروف والنهي عن المنكر ومن بيده تعي  المنكر ملقوة  عدم  6

الخاـــــوع التـــــام والطاعـــــة العميـــــاص لقـــــادة ا ماعـــــات الإرهابيـــــة في بعـــــض المجتمعـــــات الإســـــلامية ولســـــد احتياجـــــا م الماديـــــة   7

 ومواجهة العوز والفقر 

 عدم المشاركة الإ ابية في الحياة الاجتماعية   8

ــــــنفس، النســــــل، العقــــــل، "حرمــــــة الاــــــروريات أو الكليــــــات الخمــــــس عنــــــد   عــــــزّ وجــــــلّ وهــــــي: عــــــدم مراعــــــاة   9 الــــــدين، ال

  "المال

  

                                                           
   7  م،2012 اطرة، تث مقدم للحلقة العلمية حول مكافحة الإرهاب، أكاديمية نايع للعلوم الأمنية، الرياض،  -الإرهاب الدولي، مراحله :هاشم الزهراني  ( د(1
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 رابعالمطلب ال

 موقف المشرع اليمني من ظاهرتي التطرف والإرهاب

ـــــانون ا ـــــرائم والعقـــــومت ـــــك في ق ـــــوان (1)عـــــا  المشـــــرع اليمـــــ  جـــــرائم الإرهـــــاب وذل ـــــاني بعن ـــــاب الث "ا ـــــرائم ذات الخطـــــر  :في الب

 :، نبين ذلك على النحو ا تيالعام"

ـــــن والتفجـــــير: ـــــنص ا أولًا: جـــــرائم الحري ـــــه: 137لمـــــادة )ت ـــــد علـــــى عشـــــر ســـــنوات كـــــل مـــــن "( ان يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا تزي

ــــه، مــــتى كــــان مــــن شــــأن ذلــــك تعــــريض حيــــاة ال نــــا  أشــــعل حريقــــاً أو أحــــد  انفجــــاراً في  مــــال ثابــــت أو منقــــول ولــــو كــــان مملوكــــاً ل

ـــــلا  ســـــنوات إذا حصـــــل الحريـــــق أو  في مبـــــ  مســـــكون  الانفجـــــار أو أمـــــوالهم للخطـــــر، وتكـــــون العقوبـــــة الحـــــبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ث

   "أو محل آهل بجماعة من النا  أو في أحد المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة

ــــــ يعاقــــــب ملحــــــبس مــــــدة لا تزيــــــد علــــــى "( انــــــه: 138تــــــنص المــــــادة ) ا: :عــــــرير وســــــائل النقــــــل والمواصــــــلا  للخطــــــر:ثانيً

 عشر سنوات:

 من عرض للخطر عمداً وسيلة من وسائل النقل الدية أو البحرية أو ا وية أو عطل س ها اية طريقة  -1

    "من عطل اية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة -2

ـــــاً: إحـــــ أحـــــد   يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا تزيـــــد علـــــى عشـــــر ســـــنوات كـــــل مـــــن"( انـــــه: 139تـــــنص المـــــادة ) داث ال ـــــر :ثالث

كانـــــت   وهـــــذه المـــــادة تعاقـــــب كـــــل مـــــن أحـــــد  عمـــــداً ترقـــــاً ســـــواصً ، ترقـــــاً مـــــن شـــــأنه تعـــــريض حيـــــاة النـــــا  أو أمـــــوالهم للخطـــــر(عمـــــداً 

كـــــون ن مـــــدة لا تزيـــــد علـــــى عشـــــر ســـــنوات،  بعقوبـــــة الســـــجا ريمـــــة علـــــى قـــــارب أو ســـــفينة مـــــن شـــــأنها تعـــــريض حيـــــاة النـــــا  للخطـــــر 

   "هذه ا ريمة عمديه لأنها تحد  خوفاً وفزعاً ورعباً في أوسا  المجتمع

ـــــة:  ـــــث البي  ـــــاً: :لوي ـــــه:140تـــــنص المـــــادة )رابع ـــــد ع" ( ان ـــــى عشـــــر ســـــنوات مـــــن عـــــرض عمـــــداً يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا تزي ل

أو ضــــــارة مــــــن شــــــأنها أن يتســــــبب عنهــــــا المــــــوت أو ضــــــرر جســــــيم ملصــــــحة النــــــا  أو ســــــلامتهم للخطــــــر بوضــــــعه مــــــواد ســــــامة حيــــــاة 

 " بئر أو خزان مياه أو أي شيص آخر معد لاستعمال ا مهوراه الإقليمية أو الموانئ أو في العامة في المي

ــــة أو مــــو  أو جــــرح إنســــان:  ــــنص المــــادة )خامســــاً: وقــــوع كارث ــــه:141ت ــــت. عــــن أ" ( ان ــــة ملمــــو إذا ن  اد:ي مــــن ا ــــرائم المبين

ـــــــــل أي مرفـــــــــق عـــــــــام أو ضـــــــــرر جســـــــــيم ملأمـــــــــوال أو حـــــــــدو  عـــــــــدد مـــــــــن الإصـــــــــامت140، 139، 138، 137)  (كارثـــــــــة تعطي

                                                           
   ا مهورية اليمنية ، صنعاص،م2005وزارة الشئون القانونية، ا ريدة الراية، الطبعة الثانية، نوفمد  ،اليم ا رائم والعقومت بشأن  م1994(  لسنة 12رقم )القانون ( (1
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لا تقــــل عــــن ثــــلا  ســــنوات ولا تزيــــد علــــى يــــس عشــــر ســــنة، وإذا ترتــــب عليهــــا مــــوت تكــــون ا ســــيمة تكــــون العقوبــــة الحــــبس مــــدة 

ـــــة الإعـــــدام حـــــداً، دون إخـــــلا ـــــة، وإذاالعقوب ـــــدم في الدي ـــــة المقـــــررة للجريمـــــة  ل تـــــق ولي ال نشـــــأ عنهـــــا جـــــرو شـــــخص أضـــــيع إلى العقوب

 " القصا  في الأطراف أو الدية أو الأر  على حسب الأحوال

يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا جـــــاوز ثـــــلا  ســـــنوات أو العرامـــــة " ( انـــــه:143تـــــنص المـــــادة ): حـــــدوث الضـــــرر  همـــــال: سادســـــاً 

يــــــث أو تعطيـــــل لإحـــــدل وســــــائل النقـــــل، فـــــإذا  ــــــم عـــــن الإهمــــــال  مـــــن تســـــبب  همــــــال في إشـــــعال حريـــــق أو انفجــــــار أو تـــــرص أو تلو 

 " كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا جاوز يس سنوات

يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا تزيـــــد علـــــى ســـــت ســـــنوات  " انـــــه: (144تـــــنص المـــــادة )فيهـــــا:  والإتجـــــار: حيـــــاز  المفرقعـــــا  ســـــابعاً 

هــــا بعــــ  تــــرخيص مــــن ا هــــة المختصــــة، ويأخــــذ حكــــم المفرقعــــات  كــــل مــــن حــــاز أو أحــــرز  أو وضــــع أو أســــتورد مفرقعــــات أو أجــــر في

 " تركيبها وصدر بها قرار من ا هة المختصة، وا لات والأدوات التي تستخدم في صنعها كل مادة تدخل في

يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا "ا ـــــرائم المشـــــار إليـــــه انـــــه:  ( مـــــن قـــــانون145نص في المـــــادة ) تـــــ: مخالفـــــة شـــــرو  ال خـــــيص: ثامنـــــاً 

 " المشار إليه في المادة السابقة تزيد على سنة أو بعرامة لا تتجاوز ألفي ريال كل من خالع شرو  اللخيص

يعاقـــــب ملحـــــبس مـــــدة لا تزيـــــد علـــــى ســـــنة أو بعرامـــــة لا تتجـــــاوز ألفـــــي " ( انـــــه:146تـــــنص المـــــادة ) : نقـــــل المفرقعـــــا :تاســـــعاً 

إحــــدل وســـــائل النقــــل العامـــــة أو بطريـــــق الديــــد علـــــى خــــلاف مـــــا تقاـــــي مـــــن نقــــل مفرقعـــــات أو مــــواد قابلـــــة للالتهـــــاب في  ريال كــــل

    "  واللوائينبه القوانين

يعاقــــب ملحــــبس مــــدة لا تقــــل عــــن ســــنة ولا تزيــــد " ( انــــه:147تــــنص المــــادة ) : الجــــرائم الماســــة  لاقتصــــاد القــــومي:عاشــــراً 

و جســـــراً أو مجـــــرل مرافقهـــــا حـــــد ملحقاتـــــه أو مصـــــنعاً أو أعـــــن عشـــــر ســـــنوات مـــــن خـــــرب بنيـــــة إحـــــدا  انهيـــــار في الاقتصـــــاد القـــــومي 

أو مســـــــتودعاً جمركيـــــــاً أو  ميـــــــاه أو ســـــــداً أو خطـــــــاً كهرمئيـــــــاً ذا ضـــــــعو عـــــــال أو وســـــــائل النقـــــــل أو المواصـــــــلات أو صـــــــومعة للحبـــــــوب

ة ملوكـــــــللمـــــــواد الأوليـــــــة أو المنتجـــــــات أو الســـــــلع الاســـــــتهلاكية أو تـــــــ  ذلـــــــك مـــــــن الأمـــــــوال الثابتـــــــة أو المنقولـــــــة الم مســـــــتودعاً  مبـــــــ  أو

  "الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة

ـــــنص المـــــادةعشـــــر: التحـــــرير والا:فـــــا  والشـــــروع والإعفـــــاء:  حـــــادي ـــــق ملتحـــــريض والاتفـــــاص "انـــــه:  (149) ت فيمـــــا يتعل

ـــــــق أحكـــــــام المـــــــادتين ـــــــة تطب ـــــــائي والشـــــــروع والإعفـــــــاص مـــــــن العقوب ـــــــى ا ـــــــرائم( مـــــــن 130) (،129) ا ن المبينـــــــة في  هـــــــذا القـــــــانون عل

اني، ( وذلـــــــك في الكتـــــــاب الثـــــــ130( ، )129المــــــادتين الســـــــابقتين، وقـــــــد عـــــــا  المشــــــرع اليمـــــــ  ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال نــــــص المـــــــادتين )

ـــــاب الأول ( مـــــن القـــــانون 129، ا ـــــرائم المتعلقـــــة امـــــن الدولـــــة، وذلـــــك في الفصـــــل الأول، حيـــــث تـــــنص المـــــادة )القســـــم الخـــــا ، الب
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ـــــه:  المـــــذكور، ـــــائي مـــــن"ان لارتكـــــاب إحـــــدل ا ـــــرائم المنصـــــو  عليهـــــا في هـــــذا الفصـــــل أو شـــــرع في  حـــــرض أو اشـــــلل في اتفـــــاص جن

  "ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو   يلتب على فعله أثر

ـــــة: ثا  ئم المنصـــــو  عليهـــــا في عفـــــى مـــــن العقـــــومت المقـــــررة للجـــــرايُ "انـــــه:  (130) تـــــنص المـــــادة عشـــــر: الإعفـــــاء مـــــن العقوب

هـــــذا الفصـــــل كـــــل مـــــن مدر مـــــن ا نـــــاة  بـــــلاغ الســـــلطات الإداريـــــة أو القاـــــائية قبـــــل البـــــدص في تنفيـــــذ ا ريمـــــة، و ـــــوز للمحكمـــــة أن 

إذا حصــــل الــــبلاغ بعــــد  ــــام ا ريمــــة حكمــــة أن تعفــــي المبّلــــ  مــــن العقوبــــة تخفــــع عقوبــــة الحــــبس بمــــا لا يقــــل عــــن ســــنتين كمــــا  ــــوز للم

   "ثناص التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي ا ريمة ا خرينأوذلك إذا مكّن ا اني 

( لســـــنة 28: عـــــا  المشـــــرع اليمـــــ  ذلـــــك في قـــــانون مكافحـــــة الاختطـــــاف والتقطـــــع رقـــــم )عشـــــر: الاختطـــــاف والتقطـــــع ثالـــــث

يعاقـــــــب ملإعـــــــدام كــــــل مـــــــن تــــــزعم عصـــــــابة للاختطـــــــاف "ن المـــــــذكور انــــــه: ( مـــــــن القــــــانو 1، حيــــــث تـــــــنص المــــــادة رقـــــــم )(1)م1998

  "والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة ملقوة، ويعاقب الشريك بنفس العقوبة

 للاختطـــــــافة الإعـــــــدام لكـــــــل مـــــــن تـــــــزعم عصـــــــابة حـــــــدد في المـــــــادة المشـــــــار إليهـــــــا عقوبـــــــكـــــــذلك قـــــــانون الاختطـــــــاف والقطـــــــع 

 لأنهــــــا مــــــن جــــــرائم الحرابــــــة، والتقطــــــع أو لنهــــــب الممتلكــــــات العــــــام أو الخاصــــــة ملقــــــوة، فهــــــذه مــــــن جــــــرائم الخطــــــر وهــــــي جريمــــــة حديــــــة

 ويعاقب الشريك بنفس العقوبة لما تشكل هذه ا ريمة من خطر على المجتمع وعلى أمن الوطن 

ـــــع ـــــنص المـــــادة رقـــــم ) احتجـــــاز الرهـــــائن: :عشـــــر راب ـــــانون مكافحـــــة الا5ت ـــــه:  والتقطـــــع ختطـــــاف( مـــــن ق يعاقـــــب ملحـــــبس "ان

مـــــدة لا تقـــــل عـــــن عشـــــر ســـــنوات ولا تزيـــــد علـــــى اثنـــــتي عشـــــر ســـــنة كـــــل مـــــن احتجـــــز أي شـــــخص كرهينـــــة وذلـــــك بعيـــــة التـــــأث  علـــــى 

الســـــلطات العامـــــة في أدائهـــــا لأعمالهـــــا، أو الحصـــــول منهـــــا علـــــى منفعـــــة أو مزيـــــة مـــــن أي نـــــوع لـــــه أو لعـــــ ه، وتكـــــون العقوبـــــة الحـــــبس 

عــــن يســــة عشــــر ســــنة إذا اســــتخدم ا ــــاني القــــوة أو العنــــع أو التهديــــد بــــه أو انتحــــل صــــفة مــــوظفي الحكومــــة مــــدنيين مــــدة لا تقــــل 

ـــــة إذا قـــــاوم الســـــلطات العامـــــة  ـــــنفس العقوب ـــــرز أمـــــراً مـــــزوراً مـــــدعياً صـــــدوره عـــــن الســـــلطات العامـــــة، كمـــــا يعاقـــــب ب أو عســـــكريين أو أب

 " بة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخصأثناص وظيفتها في إخلاص سبيل الرهينة، وتكون العقو 

  

                                                           
   منيةا مهورية اليصنعاص، وزارة الشئون القانونية،  ،م1998( لسنة 15العدد ) ،ا ريدة الراية ،جرائم الاختطاف والتقطع بشأن م1998( لسنة 24) رقم القانون ((1
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 الخــــاتمـــــــة

 على النحو ا تي:  هاويمكن إ از تفاصيل ،أشرنا في مقدمة هذه الدراسة أن الخا ة تتامن أهم النتائ. والتوصيات

 :خلص الباحث إلى عدد من النتائ. أهمها أولًا: النتائــــج:

   التاريخية السياسي عد مراحلةادات في الفقه محدودية الاجته  1

"الفقــــــه السياســــــي"،  قابليــــــة المنظومــــــة الفقهيــــــة جميعهــــــا للاجتهــــــاد والتجديــــــد، ومنهــــــا فقــــــه الأفــــــراد، وفقــــــه المجتمــــــع والدولــــــة  2

 ن ا مود يع  ترل نعمة العقل الذي ينجم عنه التطرف والإرهاب إو 

ر وفقهـــــي الأولـــــويات والمـــــوازنات عنـــــد التطبيـــــق لـــــه الأهميـــــة اعتبــــار فقـــــه التنزيـــــل والمقاصـــــد واعتبـــــار المصـــــلحة، وقواعـــــد الاــــر   3

الكـــــدل، في بنـــــاص معقوليـــــة الأحكـــــام الشـــــرعية، وكـــــذلك في مجـــــال الفقـــــه السياســـــي فكـــــراً وعمـــــلًا، وكـــــذلك أهميـــــة العمـــــل 

ائن بقاعــــدة تعــــ  الفتــــول بتعــــ  الزمــــان والمكــــان والحــــال، بســــبب تعــــ  العُــــرف والمصــــلحة ومراعــــاة الاــــرورة، والعمــــل ملقــــر 

 المختلفة، وتأتي أهمية هذه المنهجية وأهمية هذه المصادر والمقاصد لعلاقتها بفقه المجتمع والدولة 

ـــــين مـــــن آثار والإرهـــــاب بـــــروز ظـــــاهرتي التطـــــرف  4 ـــــدرة الاجتهـــــاد في الفقـــــه السياســـــي، ومـــــا لهـــــاتين ا فت ـــــأخ  ون ، كنتيجـــــة لت

ـــــى مصـــــالح الـــــوطن والأمـــــة  ـــــل زاد في انت وممـــــا ،الإســـــلاميةمـــــدمرة عل شـــــار هـــــاتين الظـــــاهرتين، هـــــو عـــــدم الاســـــتجابة مـــــن قب

ـــــ ،  ـــــة الـــــرأي والتعب ـــــات المجتمـــــع فيمـــــا يتعلـــــق ملحقـــــوص المدنيـــــة، وحري الحـــــريات السياســـــية، و بعـــــض الأنظمـــــة الحاكمـــــة لمتطلب

  و و ذلك

الإجمــــاع كمصــــطلين أصــــولي هــــو مــــا أجمــــع عليــــه الســــلع أو جمهــــور الفقهــــاص وهــــو مصــــدر رئــــيس مــــن مصــــادر الأدلــــة بعــــد   5

فهـــــو  الكتـــــاب والســـــنة المطهـــــرة علـــــى صـــــاحبها أفاـــــل الصـــــلاة والتســـــليم، أمـــــا مفهـــــوم الإجمـــــاع المعاصـــــر نظـــــام "الأتلبيـــــة"

ــــــه، مصــــــطلين ديمقراطــــــي، وهــــــو إجمــــــاع ممثلــــــي ــــــذي يــــــتم التصــــــويت علي لــــــذا فــــــإن  الأمــــــة علــــــى التشــــــريع المقــــــلو بشــــــأنهم ال

ــــة  ــــابر التشــــريعية الحــــرة، وحري ــــة والمن ــــرأي هــــي جــــزص لا يتجــــزأ مــــن النظــــام السياســــي المجــــالس التشــــريعية المنتخب التعبــــ  عــــن ال

ــــــك حــــــتى يتحقــــــق مفهــــــوم الإجمــــــاع ،في الإســــــلام ــــــة" وذل ــــــة النســــــبية ) ،"الأتلبي ــــــة الثلثــــــين،  م( أ1+50ســــــواصً الأتلبي أتلبي

حســــــب مــــــا يتطلبــــــه الدســــــتور أو القــــــانون عنــــــد التصــــــويت، وهــــــذا هــــــو المفهــــــوم الحقيقــــــي للديمقراطيــــــة التشــــــريعية وحريـــــــة 

 وضوابو الشريعة الإسلامية العراص    عن الرأي ضمن حدودالتعب

مــــــن نتــــــائ. البحــــــث وجــــــوب اســــــتخدام الوســــــائل التقنيــــــة الحديثــــــة في مجــــــال البحــــــو  الفقهيــــــة، بعــــــرض التوضــــــيين لــــــبعض   6

   ا ما يتعلق بفقه المجتمع والدولةالمواضيع والمسائل الفقهية التي يعلب عليها الطابع الإشكالي، ومنه



41 
 

"، والــــذي يرجـــــع جـــــدوره فصـــــل الـــــدين عــــن الدولـــــةومنهجيــــات تخـــــالع ديننـــــا الإســــلامي الحنيـــــع؛ كنظــــام "ظهــــور أنظمـــــة   7

ــــــــ( الموافـــــــق624 -هــــــــ548) قـــــــوانين جنكيـــــــز خـــــــان ملـــــــك المعـــــــول التاريخيـــــــة إلى الـــــــتي أتخـــــــذها   ،م(1227 -م1206) هـ

الـــــتي يـــــة تـــــدر الوســـــيلة" و "العا منهجيـــــة سياســـــية لحكـــــم الـــــبلاد الإســـــلامية الـــــتي ســـــيطر عليهـــــا، وكـــــذلك المنهجيـــــة السياســـــية

ـــــــافيم" الإيطـــــــالي إلى المفكـــــــر السياســـــــي التاريخيـــــــة جـــــــذورهاترجـــــــع  القـــــــرن الخـــــــامس عشـــــــر المـــــــيلادي في آخـــــــر في  "يلليكي

نهجيـــــة يرفاـــــها الإســـــلام لتعارضـــــها مـــــع ا النظـــــام وتلـــــك الم يطاليـــــا، وهـــــذ مدينـــــة فلورنســـــا إمن حكـــــم أســـــرة آل مديتشـــــي

  للحكمسياسة ام يتخذها منهجية الحكّ الدين والأخلاص، وإن كان بعض 

يمثـــــل قفــــــزة  الحـــــريات السياســـــيةو ، وحريـــــة الـــــرأي والتعبـــــ  ،الحقـــــوص المدنيــــــةو  ،موقـــــع المشـــــرع اليمـــــ  مـــــن جمـــــود الاجتهـــــاد  8

  نوعية

ـــــوع مـــــن الحـــــزم وذلـــــك بعقوبـــــة  موقـــــع  9 المشـــــرع اليمـــــ  مـــــن جـــــرائم الإرهـــــاب موقـــــع إ ـــــاي حيـــــث عـــــا  تلـــــك ا ـــــرائم بن

  طاف والتقطع، وقانون الاختالعقومتطويلة، وذلك في قانون ا رائم و  الإعدام أو السجن لفلة

 في نهاية هذا البحث نوصي بما يلي:التوصيـــــــــــا :  ثانياً:

ــــــين تلــــــك الأحكــــــامتنظــــــيم الاجتهــــــاد   1 ــــــة لتكــــــون مرجــــــع عنــــــد تقن وكــــــذلك  ،ا مــــــاعي، عــــــن طريــــــق إنشــــــاص المجــــــامع الفقهي

العمـــــل علـــــى ظهـــــور الموســـــوعات الفقهيـــــة المقارنـــــة، والاســـــتفادة مـــــن المنـــــاه. القانونيـــــة، في التـــــأليع الفقهـــــي، الأمـــــر الـــــذي 

 من شأنه أن يوجد أرضية فقهية معرفية تكون مرجعية  ميع طالبيها 

التأويـــــــل الفاســـــــد للنصـــــــو  القرآنيـــــــة والأحاديـــــــث النبويـــــــة، وكـــــــذلك اجتنـــــــاب العمـــــــل ملعـــــــرف الفاســـــــد الـــــــذي  اجتنـــــــاب  2

يتعــــارض مــــع تلــــك النصــــو ، وتــــرل المعــــالاة والتطــــرف الــــذي قــــد يــــنجم عنــــه الإرهــــاب لمــــا لــــذلك مــــن آثار ســــلبية علــــى 

 وحدة الأمة العربية والإسلامية 

 الع  بلا حجة، أو هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بدون حجة العمل بقول  اجتناب التقليد المذموم، وهو:  3

إضــــافة قائمــــة جديــــدة مــــن احتياجــــات الإنســــان الــــتي تـــــرتبو تياتــــه وكيانــــه ووجــــوده المعاصــــر، فبعاــــها أن   تكــــن جلّهـــــا   4

ســـــــان   يكـــــــل  لهـــــــا الحكّـــــــام آنـــــــذال، و  يعطوهـــــــا أي أهميـــــــة تـــــــذكر، وبعاـــــــها   يعـــــــلف بهـــــــا كمتطلبـــــــات ضـــــــرورية لةن

 تدخل ضمن منظومة الحقوص المدنية والحريات السياسية 

"نظـــــام الأتلبيـــــة" فالتشـــــريع في الدولـــــة المدنيـــــة الحديثـــــة ضـــــمانه لتقنـــــين أحكـــــام الفقـــــه  لا تشـــــريع بـــــدون إجمـــــاع ممثلـــــي الأمـــــة  5

 في شكل قواعد قانونية آمرة ومنابطة، ولليمن جربة ناجحة في مجال تقنين أحكام الشريعة الإسلامية 
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قيــــق إجمــــاع ممثلــــي الأمــــة عنــــد تقنــــين الأحكــــام الفقهيــــة وذلــــك مختيــــار أرجــــين الأقــــوال في الــــلا  الفقهــــي تحــــت ســــقع تح  6

، والــــتي يــــنجم والتعصــــبســــلطان العقــــل دون تعصــــب لأي مــــذهب معــــين، الأمــــر الــــذي مــــن شــــأنه أن ينهــــي الا رافــــات 

 عنها الاستبداد الدي  والسياسي الذي ينجم عنه التطرف والإرهاب 

العمــــــل تريــــــة الاختيــــــار والحفــــــاظ عليهــــــا، وضــــــمها لكليــــــات الشــــــريعة ومقاصــــــدها، فحريــــــة الإنســــــان أقــــــد  مــــــا كــــــرم     7

مســـــّ   فالإنســـــان حُـــــرّ و ـــــّ  ولـــــيس ؛تعـــــالى بهـــــا الإنســـــان وجعلهـــــا مناطـــــاً للتكـــــاليع الشـــــرعية وأساســـــاً للثـــــواب والعقـــــاب

ـــــة ليســـــت مطلقـــــة، إلاّ تصـــــرفاته القانونيـــــة م فيســـــواصً في عقـــــوده الشـــــرعية أ ، وإنمـــــا هـــــي مشـــــروطة باـــــرورات أن هـــــذه الحري

نهـــــا اختيـــــار في إطـــــار الاـــــرورات، وكـــــذلك اختيـــــار الإنســـــان بـــــين الخـــــ  إإنســـــانية داخليـــــة وضـــــرورات موضـــــوعية خارجيـــــة، 

علــــــى والشــــــر فهمــــــا مرتبطــــــان ملبُنيــــــة الســــــببية للكــــــون مــــــن ناحيــــــة وملبعــــــد الميتــــــافيزيقي للعــــــا  "مــــــا وراص الطبيعــــــة" القــــــائم 

لا إكــــرااها في الــــدّينبه قاــــد تبّــــينا الرشــــدُ مــــن العاــــيّ فامــــن "قــــال تعــــالى:  ،العائيــــة والعنايــــة الإلهيــــة الــــتي تشــــمله مــــن ناحيــــة أخــــرل

  (1)"يكفر ملطاتوتبه ويلحمن مللهبه فقد استاماسّكا ملعاروةبه الوثقى لا انفاصّاما لهاا و ُ ايعٌ عليمٌ 

ملحلفــــــا م تلــــــك،  الأوائــــــل مـــــن علمائنــــــا وأئمتنــــــا، ومحاولـــــة اســــــتخراك مــــــا تتاـــــمّنهتشـــــجيع البحــــــث والتنقيـــــب في ملحلفــــــات   8

مـــــن آراص لعويـــــة، تثـــــري الظـــــاهرة اللعويـــــة، وتســـــهم في جليـــــة تموضـــــها، ولعلهـــــا  كّننـــــا مـــــن الوقـــــوف علـــــى نظـــــريات لعويـــــة 

هـــــي الوســـــيلة الموصـــــلة اللعويـــــة، معتبـــــار أن اللعـــــة   مـــــة الأســـــس والمبـــــاد  يمكـــــن تطبيقهـــــا في تحليـــــل اللاكيـــــب والنصـــــو 

 لمقاصد الشارع وتعلق هذا بفقه المجتمع والدولة 

الســــــهلة  ملألفــــــاظ المعاصــــــرة عــــــن اســــــتخدام الألفــــــاظ والمصــــــطلحات الفقهيــــــة الصــــــعبة واســــــتبدالها عنــــــد التــــــأليع الابتعــــــاد  9

 إلى معاجم لعوية لبيان معانيها  التي تفي ملعرض ولا تحتاك

اقـــــلاو وإعـــــداد وتصـــــميم المنـــــاه. اللبويـــــة والتعليميـــــة الســـــليمة القائمـــــة علـــــى ثقافـــــة الإبـــــداع القـــــادر علـــــى التعيـــــ ، بهـــــدف   10

 مكافحة التطرف والإرهاب 

عمــــــل النــــــدوات والمــــــلح رات والتوعيــــــة الإعلاميــــــة المختلفــــــة بهــــــدف نشــــــر الثقافــــــة الفقهيــــــة ومكافحــــــة التطــــــرف والإرهــــــاب،   11

  والمعلوطة الخاطئةتصحيين المفاهيم من خلال 

 )) تم بحمد الله ((                                               

  

                                                           

ــــة :( سورة البقرة1)   }256{ ا يــــــ
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولًا: علوم القرآن الكريم و:فسير :

الفــــداص إااعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــ  القرشــــي البصــــري ثم الدمشــــقي: تفســــ  القــــرآن العظــــيم )تفســــ  بــــن كثــــ ( تحقيــــق:  بــــوأ  1

 هـ      1419، 1، دار الكتب العلمية، ب وت،  2محمد حسين شمس الدين، ك

 ثانياً: كتب الحديث:

مكتــــب اللبيـــــة العــــري لـــــدول الخلـــــي.،  }4270{الإمــــام أبـــــو داوود، الســــنن، مب مـــــا يــــذكر في قـــــرن المائـــــة حــــديث رقـــــم:   1

م، وصــــــــححه الشــــــــيخ/ ناصــــــــر الــــــــدين الألبــــــــاني، أثــــــــر سلســــــــلة الأحاديــــــــث الصــــــــحيحة، المكتــــــــب 1989، 1الــــــــرياض،  

 م 1986، 2الإسلامي، الرياض،  

 اً: معـــــاجـــــم الل ــــــة العــربيـــــــــة وال اجم:لثثا

 هـ  1414، 3، ب وت، دار صادر،  1سان العرب، كأبو الفال جمال الدين بن مكرم بن منظور: ل  1

 كتب الفقه الإسلامي: رابعاً:

هــــــــ(: الأحكـــــــام الســـــــلطانية والـــــــولايات الدينيـــــــة، مطبعـــــــة دار التوفيقيـــــــة، 450بـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن محمـــــــد المـــــــاوردي )تأ  1

 م 1978، 1القاهرة،  

 م  1993، 1الزرقاص: شرو القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق،   د  أ د  2

 ،النظــــــريات العامـــــــة في الفقــــــه الإســـــــلامي و ريخــــــه، دار النهاـــــــة :والدكتور/عبـــــــد الــــــودود الســـــــري  ،أ ــــــد فـــــــراك حســــــ   د  3

 م   1992، 1ب وت،  

 م  2018، 1ايحة ناصر خليع: الخلفاص الراشدون، دار الفكر، ب وت،    د  4

ـــــاب العـــــري، بـــــ وت، 3لـــــدين ا مـــــدي: الأحكـــــام في أصـــــول الأحكـــــام، كســـــيع ا  5 ـــــق: د  ســـــيد ا ميلـــــي، دار الكت ، تحقي

 م 1986، 2 

 ،شـــــرو تنقـــــيين الفصـــــول، تحقيـــــق ناجـــــي ســـــويد، المكتبـــــة العصـــــرية :هــــــ(684)ت  شـــــهاب الـــــدين أ ـــــد بـــــن إدريـــــس القـــــرافي  6

     م2011 -هـ1423، 1ب وت،  

ـــــــد  7 ـــــــت، عمّـــــــان،   عب ـــــــاص المعرفـــــــة والحاـــــــارة، ملحسســـــــة آل البي ـــــــة ومنهجهـــــــا في بن ـــــــو ســـــــليمان: الســـــــنة النبوي ـــــــد أب ، 1الحمي

 م   1989
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امـــــة للكتـــــاب، القـــــاهرة، عبـــــد الـــــرزاص الســـــنهوري: فقـــــه الخلافـــــة وتطورهـــــا لتصـــــبين عصـــــبة أمـــــم شـــــرقية، الهيئـــــة المصـــــرية الع  د  8

  م1993، 2 

ــــد النجــــار  د  9 ــــد المجي ــــزيلًا، وزارة الأوقــــاف والشــــلحون الإســــلامية، مجلــــة الأمــــة، سلســــلة تصــــدر كــــل  :عب فقــــه التــــدين فهمــــاً وتن

 م 1989، 1شهرين، قطر،  

هــــــــ(: الأحكـــــــام الســـــــلطانية والـــــــولايات الدينيـــــــة، دار 450بـــــــن محمـــــــد بـــــــن حبيـــــــب البصـــــــري المــــــاوردي الشـــــــافعي)ت  علــــــي  10

 م     1978، 1التوفيـقيـة، القاهرة،  

 م 1988، 2الإسلام وأصول الحكم، الملحسسة العربية للدراسات والنشر، ب وت،   :الرازص علي عبد /لشيخا  11

، دار القلــــــم، 1هـــــــ(: ترتيــــــب المــــــدارل وتقريــــــب المســــــالك، ك544القاضــــــي/ عيــــــاض بــــــن موســــــى اليحصــــــبي المــــــالكي )ت   12

 ه 1413، 1ب وت،  

، 1 ريـــــــــخ التشــــــــــريع الإســـــــــلامي، تحقيـــــــــق: خالـــــــــد العطـــــــــار، دار الأرقـــــــــم، بــــــــــ وت،   :الشـــــــــيخ/ محمـــــــــد الخاـــــــــري بـــــــــك  13

 م 2008

 م 1981، 1الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها، دار الفكر، دمشق،   :محمد الزحيليد    14

ــــي الشــــوكاني /القاضــــي  15 ــــن عل ــــة القــــرآن، القــــاهرة،   :محمــــد ب ــــم الأصــــول، مكتب ــــق الحــــق مــــن عل ، 1إرشــــاد الفحــــول إلى تحقي

 م 1984

 هـ 1414، 1، دار بن كث ، ب وت،  3ك ،فتين القدير :محمد بن علي بن محمد الشوكاني /القاضي  16

 م 2015، 6 ريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، ب وت،   :محمد علي السايس  د  17

 م   2009، 2معا  المنه. الإسلامي في محور النص والاجتهاد، دار الشروص، القاهرة،  : محمد عمارة د   18

  م1986، 1ا ديد في  ريخ الفقه الإسلامي، دار المنار القاهرة،   :محمد مصطفى أمباي  د  19

 .م1986، 6  الإسلامي، الاجتهاد ومقتايات العصر، دار الفكر :محمد هشام الأيويد   20

 العامة والمتخصصة:خامساً: الكتب 

 م  1993، 1د  راشد العنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، ب وت،    1

 م 2005، 1عادل عبد ا بار: الإرهاب في ميزان الإسلام، جامعة نايع العربية للعلوم الأمنية، الرياض،    2
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ـــــة الم  د  3 ـــــو ســـــليمان: مـــــنه. البحـــــث في الفقـــــه الإســـــلامي، المكتب ـــــراهيم أب ـــــد الوهـــــاب إب ـــــرياض،  عب ـــــة، ال هــــــ 1416، 1كي

    م1996 -

   علي حسن الشرفي: ا رائم الخطرة على الأمن العام، منشورات المعهد العالي لابا  الشرطة، صنعاص   د  4

ــــائع 2لعصــــر الحاضــــر، كد  عمــــر صــــالح يوســــع بــــن عمــــر: ظــــاهرة التطــــرف في الــــدعوة في ا  5 ــــاب وق ، تــــث نشــــر ضــــمن كت

 م 2001-هـ1422مقتايات الدعوة في ضوص المعطيات المعاصرة، الشارقة، 

 م 1978، 1د  فاروص يوسع أ د: مناه. البحث العلمي، مكتبة عين شمس، القاهرة،    6

ـــــة المعرفـــــة، الم  7 ـــــين الوضـــــعية والمعياريـــــة، مجل للفكـــــر الإســـــلامي،  عهـــــد العـــــالميد  محمـــــد أمـــــزيان: مـــــنه. البحـــــث الاجتمـــــاعي ب

  م1991 فرجينيا،

 م     1997، 1  هيثم الكيلاني: الإرهاب يلحسس دولة، دار الشرص، القاهرة،  د  8

 سادساً: البحوث العلمية:

 ـــــاطرة، تـــــث مقـــــدم للحلقـــــة العلميـــــة حـــــول مكافحـــــة الإرهـــــاب، أكاديميـــــة  -اشـــــم الزهـــــراني: الإرهـــــاب الـــــدولي، مراحلـــــهه  1

 م  2012نايع للعلوم الأمنية، الرياض، 

 سابعاً: التشريعا  اليمنية:

  م  2002م، المعدل سنة 1990مايو لسنة  22دستور ا مهورية اليمنية الصادر في   1

م بشــــــأن الصــــــحافة والمطبوعــــــات، وزارة الشــــــلحون القانونيــــــة، ا مهوريــــــة اليمنيــــــة، ا ريــــــدة 1990نة ( لســــــ25القــــــانون رقــــــم )  2

 م  2012الراية، الطبعة الثانية، نوفمد 

م بشـــــأن ا ـــــرائم والعقـــــومت اليمـــــ ، وزارة الشـــــئون القانونيـــــة، ا ريـــــدة الرايـــــة، الطبعـــــة 1994(  لســـــنة 12قـــــانون رقـــــم )ال  3

 صنعاص، ا مهورية اليمنية  م، 2005الثانية، نوفمد 

ــــــــــة، العــــــــــدد )1998( لســــــــــنة 24لقــــــــــانون رقــــــــــم )ا  4 ( لســــــــــنة 15م بشــــــــــأن جــــــــــرائم الاختطــــــــــاف والتقطــــــــــع، ا ريــــــــــدة الراي

 م، وزارة الشئون القانونية، صنعاص، ا مهورية اليمنية  1998

 : مواقع شبكة الإن نت:ثامنًا

1- Http: Islamport. Com/w/am/Web/2012/7.hem 

2- Httb: ar. Wikipedia.crg/wiki 


